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 ]ما هو المراد من الصوم[

ي كتاب الصوم و هو الكف  أت را كما سي التنبيه عليهنها
1

د عن الأكل و الشرب مطلقا  المعتا

منهما و غيره 
2

دمي و غيره على أصح القولينو الجماع كله ،  ، لآ دبرا و  لا  قب
3

و و الاستمناء ، 

طلبه ق  مطل مع حصوله، لا  جماع  مناء بغير ال هو طلب الإ
4

كام   ، إلا أن الأح ما أيضا محر ن  و إن كا

جري فيه  الآتية لا ت
5

معه ده  خيل لمعتا و الت جماع  متاع بغير ال و الاست كمه النظر  و في ح  ،
6

كما  

 ، تي ق  و إيصال الغبار المتعدي سيأ حل ى ال إل
7

 
 

  

 
   في قول المصنف:" و الکف من طلوع الفجر الثاني. إلى آخره ".  1
التعميم إما بالنسبة إلى المأکول بأن یکون من المآکل المعتادة، أو غيرها کالتراب مثلا. أو بالنسبة إلى کيفية الأکل. بأن یأکل من    2

  فمه، أو من أنفه.
  و القول الآخر عدم البطلان بوطء غير الآدمي.  3
  فلو طلب المني من نفسه بلعب و غيره لکنه لم یخرج لا یبطل صومه.  4
   أي في الطلب المجرد عن حصول المني.  5
   أي لمن اعتاد الإمناء مع کل من التخيل و النظر. إلى آخره. فلو لم یکن معتادا و خرج اتفاقا لا یکون في بعض النسخ.  6
لفظة ]إلى الحلق[ داخلة في المتن في بعض النسخ. ثم یشکل الأمر في الجمع بين قوله:" إیصال "و قوله:" المتعدي "لأن المراد من    7

التعدي هو الوصول إلى الحلق. و یمکن اعتبار کل واحد على حده، فالغبار قد یکون بنفسه متعدیا، و قد یکون الصائم هو سبب وصوله 
 ق فهو بنفسه لم یکون یصل إلى الحلإلى الحلق، و إلا 
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منها  و  ت  ض العبارا ده بالغليظ في بع ب. و تقيي و غيره كترا  ، ق دقي حلل ك ، بم غليظا كان أم لا

 ، جمة خاء المع ج ال مخر ق  حل د ال و ح  ، وجه له وس لا  در مع علمه بها و البقاء على الجنابة  ال

، سواء نوى الغسل ليلا
8

  ، عن العلم  و معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين أم لا ن  متأخرتي

ذلك د النوم ك جر جر عليه جنبا، لا بم ذا طلع الف ى الغسل إ ن نو و إ جنابة  بال
9

م فيكفر ،  من ل

وجوبه   مضان مع  ن، أو في شهر ر متعي ب  واج ذه السبعة اختيارا في صوم  د ه عن أح كف  ي

بقرينة المقام 
10

 . 

 ]موارد قضاء الصوم مع الكفارة[

ة و يقضي  كفار ي  لو تعمد الإخلال الصوم مع ال حكم ف و ال  . دها عل أح ى ف دي إل كف المؤ بال

ده غير صالح مستن و   ، مشهوري ع  ي الساب و ف  ، عي قة قط ب الستة السا
11

د   ي المتعم و دخل ف  ،

دها  سا و إف ها  حريم جاهل بت ال
12

ي   ذي قواه المصنف ف و ال  . كفارة عليه خلاف ب ال وجو ي  و ف  ،

وي  ر و هو الم دمه  دروس ع ال
13

كره و الم  ، و لا كفارة عليه،  لا قضاء  ج الناسي ف و خر  ، 
 

  

 
  أي کان في قصده الاغتسال نهارا، أو ليلا و لکنه أهمل.  8
   أي من دون أن یطلع الفجر عليه جنبا، کما إذا اغتسل قبل الفجر و لو بعد انتباهات کثيره. فإنه یصح صومه.  9

   لأنه لا کفارة في إبطال الصوم المستحب، أو الواجب الموسع.  10
"فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى  من أبواب ما یمسك عنه الصائم. قال عليه السلام: 4/16و هي ما روي في الوسائل   11

   یصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسکينا". و قد حملت على النائم في المرة الثالثة بقرینة غيرها من الروایات.
   أو بأحدهما مع العلم بالآخر فإنه أیضا داخل بالطریق الأولى.  12
 . من أبواب ما یمسك عنه الصائم 12/9الوسائل   13
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ى الأقوى عل شر بنفسه  خويف فبا و لو بالت عليه 
14

فا  تعري ذكر  ما  ن  ظاهر العبارة كو ن  . و اعلم أ

ما كما لا  عن هذه الأشياء صو كف  ق ال مطل ذ ليس  ، إ كنه غير تام و ل م،  دته للصوم كما هو عا

خفى ي
15

مه   جوز فيه ببيان أحكا كون ت و يمكن أن ي
16

  ، ت دا م يعرف غيره من العبا ده أنه ل و يؤي  ،

ب غالبا كتا ي ال و لا غيرها ف
17

دخله  ما  و أ
18

ويل    دمي فقابل للتأ مر ع و هو أ له كفا  من حيث جع

د  لى الض دة العزم ع بإرا
19

ن النفس عليه   طي و تو أ
20

ى الإخلال به  معن ق  حق و به يت ع  ،  ذ لا يق إ

ده إلى فعل القلب من ر لا بد  عل ف ل إلا بف الإخلا
21

ة لمعناه مراعا و إنما اقتصر على الكف   ، 
 

  

 
  لحدیث: "رفع ما استکرهوا عليه". و مقابل الأقوى قول الشيخ في المبسوط: بوجوب القضاء عليه، لأنه باشر بنفسه.  14
   بل لا بد فيه من وقت معين مع الإخلاص.  15
   یعني تسامح في مقام التعریف ببيان الأحکام بدلا عن الحد، أو الرسم الاصطلاحيين.  16
   قد عرف نادرا بعض أبواب المعاملات کالرهن و الإجارة.  17
یعني الاعتراض على المصنف رحمه الٰلّه یجعله الکف تعریفا للصوم و الکف أمر عدمي لا یصلح لتوجيه التکليف إليه. و أجيب   18

بأنه قابل لتأویل بأن المراد بالکف هو العزم على الضد أي ترك المفطرات. لکن الاعتراض من أصله غير وارد، حيث إن الکف فعل 
  أمرا عدميا. النفس، و هو أمر وجودي و ليس 

   أي ضد الفعل المبطل للصوم.  19
   أي على الضد المذکور.  20
 . أي رد الصوم إلى فعل نفسي و هو التوطين، أو العزم   21
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اللغوي
22

 . 

 ]موارد قضاء الصوم من غير كفارة[

ة و يقضي  ر كفار لا لو عاد خاصة من غي لغسل لي ويا ل ى النوم نا ب إل جن دة بعد انتباهة ال واح

و لا    ، ذلك دته  م يكن من عا لو ل ، ف دة ذلك من احتماله للانتباه عا مع  د  و لا ب  ، ح جنبا فأصب

طلع   ن  و إ لا شيء فيها  ى ف ول مة الأ ما النو و أ  ، عليها د البقاء  مه كمتعم من أول نو ن  احتماله كا

جر بشرطيه  الف
23

ما أو احتقن بالمائع ،  ، أ مت ن حر و إ قضاء بها  دم ال و الأقوى ع  ، ي قول ف

 ، ئل فلا على الأقوى جامد كالفتا دة أو ارتمس بال واح عة  دف ي الماء  ع ف أن غمس رأسه أجم ب

عرفية 
24

دن    قي الب ن ب امتعمدا و إ د أيض من دون إفسا مه  حري و الأقوى ت
25

وس   در ي ال و ف  ،

د   مع التعم دا  قع فاس وع ي مشر س في غسل  ا ن الارتم كو و حيث ي  . كفارة و ال ب به القضاء  وج أ

للنهي
26

ح،   ي ص و لو نس ر أو تناول ،    من دون مراعاة ممكنةالمفط
 

  

 
   لأن معنى الصوم لغة هو الإمساك و مطلق کف النفس.  22
   أي شرط نية الغسل و شرط احتمال الانتباه.  23
المراد بالوحدة العرفية: کون الرأس منغمسا في الماء بجميعه في آن واحد. أما لو غمس بعض رأسه، ثم أخرج هذا البعض، و   24

غمس البعض الآخر فلا یضر بصومه. هذا بخلاف ما لو غمس رأسه شيئا فشيئا و هکذا إلى أن غمس جميع رأسه تدریجيا فإنه مبطل، 
   ن الأخير.لأنه یصدق عليه الغمس دفعة في الآ

   فهو قول بثبوت لحکم التکليفي ]الحرمة[ دون الوضعي ]الإبطال[  25
لأن نفس الارتماس منهي على الصائم، فلا یمکن له أن یحقق غسله بهذا الارتماس المنهي. أما لو نسي النهي فإن ارتماسه   26

  حينئذ ليس بمحرم فلا بأس بغسله.
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ظانا حصوله  ليل،  و ال ، أ جر لف ل
27

.  فأخطأ  وله نهارا ظهر تنا ن   بأ

طلوع سواء كان مستصحب الليل  دم  لى أصالة ع ة بناء ع مراعا من غير  ليل  بأن تناول آخر ال

 ، جر ظن  أو النهار الف د  فى عن قي و اكت  ، دمه دخل فظهر ع ليل  ن ال ظنا أ ل آخر النهار  أن أك ب

ذلك عمن تناول ك كنة  عاة المم و احترز بالمرا  ، د خلافه ي اعتقا ه يقتض ، فإن خطأ ليل بظهور ال ال
28

  

ده  جد من يقل و عمى، حيث لا ي ، أ و حبس م، أ مكان المراعاة كغي دم إ مع ع
29

، لأنه   ضي فإنه لا يق

لا قضاء فيهما ن ف ى فظ ذلك أنه لو راع م من  و يفه  ، د بظنه متعب
30

ي    و ف  ، ظنه أ  و إن أخط

قضاء في الثاني ب ال وس استقر در ال
31

و  ظنه بالأصل في الأول  د  ول، فارقا بينهما باعتضا ، دون الأ

 . خلافه في الثاني  ب

: و قيل  لان فاض و ال خ  ليل لو أفطر لظلمة موهمة و القائل الشي ل ال دخو ن  بة لظ موج ظانا  أي 

ن  ة للظ ظلمة المثير د ال مجر ى  دا إل ، بل استنا مراعاة من غير  ى فلا قضاءدخوله  دا إل  - ، استنا

أخبار 
32

ي المراعاة  مع تقصيره ف  ، دلالة ن ال قصر ع ت
33

ضى و اقت ى القيل  ذلك نسبه إل   ، فل
 

  

 
   أي حصول الليل.  27
  أي ظانا حصول الليل.  28
  و لو عدلا واحدا ليعتمد على قوله.  29
   أي الظان ببقاء الليل في طرف الفجر، و الظان بدخول في طرف الغروب.  30
   أي الظان بدخول الليل في طرف الغروب فقط.  31
   من أبواب ما یمسك عنه الصائم. 51و/  4و  3و  2الوسائل   32
 . أي أن الأخبار المذکورة لا تشمل ما إذا قصر الصائم في المراعاة و الاجتهاد  33
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ظاهر  و  دروس،  و به صرح في ال  ، ظن ن  دم المراعاة و إ مع ع ب القضاء  وجو  ، ق ب كمه السا ح

القائلين
34

لقا  مط ة  أنه لا كفار
35

حصيل  ى ت درة عل ، و الق مكان المراعاة مع إ ة  كفار دم ال كل ع و يش  ،

م الثاني  م في القس عل ال
36

م   حري ذا الوجهلت ى ه عل التناول 
37

مه  جب صو ي نهار ي وقوعه ف و   ،

دا عم
38

كفارة  ب ال وجو ل الشرعية  حسب الأصو ي ب ذلك يقتض و 
39

م   ن ل و إ وجوبها  ي  ، بل ينبغ

ل، مع النهي  دخو دم ال ، بل استمر الاشتباه لأصالة ع خطأ يظهر ال
40

ن الإفطار   ع
41

 . 

ول م الأ ي القس ما ف و أ
42

ب   ، فوجو ن إفطاره في النهار متوجه، لتبي أ  خط ظهور ال القضاء خاصة مع 

و للأخبار
43

كن لا كفارة عليه   . ل
 

  

 
، أي القائلين بوجوب القضاء. هذا إن کانت القراءة بصيغة الجمع و أما على قراءة المثنى، فالمراد: القائل بکلا القولين: القضاء و    34

  عدمه، لأن ظاهرهما معا عدم الکفارة. فيکون المراد بالإطلاق: إشارة إلى القولين.
   أي سواء أمکنه الاجتهاد و المراعاة و أهمل، أم لم یمکنه ذلك.  35
   أي الظان بدخول الليل.  36
   أي بمجرد الظن بدخول الليل من دون مراعاة و فحص.  37
  قيد لقوله: "وقوعه" أي وقع التناول عمدا في نهار یجب صومه، لأن الجهل عن تقصير مساوق للعمد.  38
  أي مع ظهور الخطأ.  39
   من أبواب ما یمسك عنه الصائم. 2/44و  1الوسائل   40
   أي في نهار شهر رمضان الثابت باستصحاب البقاء.  41
   أي الظان ببقاء الليل.  42
 .و هو النص المتقدم  43
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 ، دمه ل بع مكن القو قضاء لأ لى ال ص ع و لو لا الن  ، دخول دم ال لى أصالة ع ء ع ذ بنا وله حينئ جواز تنا ل

ذكور ذن الم حكي للإ على القول الم ة  كفار ب ال وجو ما  و أ  ،
44

وضح  فأ
45

كثير من   ق ل تف و قد ا

و عبارة المصنف هنا   ، ملها دا فتأ حال ج ق ال تحقي عن  ة  ت قاصر ذه المسألة عبارا ي ه ب ف حا الأص

 . كفارة دم ال دة لو لا إطلاق ع  جي

ن  مع أ  . ظنه و  ل بالظلمة  دخو م ال معا بين توه ذكور جا ل الم م أن المصنف نقل القو عل و ا

حة الظن و راج  ، مرجوح د  م اعتقا ن الوه المشهور لغة و اصطلاحا أ
46

ت أنه لو   وقع م  و عباراته

ن قسيما  جعلوا الظ ، ف مه د صو م يفس و لو ظن لم يفطر أي ل وجب القضاء  أفطر للظلمة الموهمة 

ي   م ف ى أن المراد من الوه ، إشارة إل م مه ، في نقل كلا و الظن م  ن الوه جمعه هنا بي . ف م للوه

عا، و اللازم ل قط دخو دم ال ظن ع ار مع  جوز الإفط ذ لا ي ، إ ضا الظن م أي مه ،   كلا كفارة ب ال وجو منه 

ح  ى الظن صحي م عل ق الوه طلا و إ  ، خالفة ت الم ظهر صل الظن ثم  لى القضاء لو ح و إنما يقتصر ع

ن المسألتين ق بي ل الفر م سؤا مه ي كلا قى ف غة، لكن يب معانيه ل د  ، لأنه أح أيضا
47

كموا   ث ح حي

م ن فيراد من الوه تب الظ مرا ن  ق بي د، إلا أن يفر ن بأنه لا إفسا   مع الظ
48

 

 
   أي مسألة الإفطار لمجرد ظلمة موهمة.  44
لأن مجرد الاعتماد على ظلمة موهمة من غير مجوز شرعي لا یرفع وجوب الکفارة، و لا سيما و هو لم یفحص و لم یراع و لم    45

   یجتهد أبدا. إذن یکون کالمفطر عمدا، لأن المفطر من غير مجوز شرعي عامد لا محالة، و المفروض وقوعه نهارا.
یعني إذا ترجح عند النفس وجود شيء فيکون عدمه مرجوحا. فالطرف الراجح هو الظن، و الطرف المرجوح هو الوهم. إذن    46

   فهما متقابلان.
یعني لو کان الوهم و الظن بمعنى واحد. فلما ذا فرقوا بينهما في الحکم بوجوب القضاء في مسألة الوهم، و عدمه في مسألة    47
 . الظن 

الدین بن على. محقق محمد کلانتر. نویسنده محمد بن مکى شهيد اول. ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية  شهيد ثانى، زین 48
 ایران، مکتبة الداوري  -ه.ق.، قم  1410، ۹۵، صفحه: ۲جلدی(، جلد:  10)
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حان مراتبه، و من الظن قوة الرج ت  أول  تحقيقا ض  ي بع و ف م،  ح بعضه ى صر ذا المعن و به  ،

ن   من الظ و   ، ة غير شرعية ر ما د الطرفين لأ م ترجيح أح م أن المراد من الوه مه على كلا المصنف 

مع غرابته  ، و هو  ذكره ق بما  و فر  ، حان ي الرج رة شرعية، فشرك بينهما ف ما الترجيح لأ
49

م،   لا يت

ذلك  ذكرنا  ا  و إنم  . ب المثيرة له ق فيه بين الأسبا جوز للإفطار لا يفر ن الم لأن الظ
50

للتنبيه على   

 . م ن، تفسيرا لقوله و الظ م  ن الوه دة جمعه هنا بي  فائ

لي  ، سواء ع جوهري ل ال ى قو عل و النهار جرى فيه  حب الليل أ مستص ن  م أن قوله سواء كا عل و ا

ن   و أ  ، ن هشام في المغني من الأغاليط م اب منه ة  حا من الن د عده جماعة  و ق  ، دت قمت أو قع

قال ة في د همزة التسوي أم بع د سواء ب ب العطف بع الصوا
51

 : ل تعالى ذا كما قا ذا أم ك : سواء كان ك

مْ  سَوٰاء  " ليَهِْ مْ  عَ تهَُ ذَْرْ مَْ  أَمْ  أَ أَن مْ  ل ذِرْهُ   تنُْ
52

عِْنٰا أَمْ  سَوٰاء  ،  ليَنْٰا أَ جَز صَبَرْنٰا عَ
53

كْمُْ  سَوٰاء  " " ليَ أَ   عَ

مْ  تمُُوهُ مُْ  أَمْ  دَعَوْ نَ  أَنتْ مِتوُ صٰا
54

 . و هو كثير ه  ب و غير ا كت ي ال من نظائره ف ي  أت ما ي عليه  و قس   ، " 

لقه اختياراأو تعمد القيء  ى ح منه إل دم رجوع شيء  مع ع
55

و    ، كفارة أيضا ت ال وجب و إلا   ،

د عما لو سبقه بغير اختياره   احترز بالتعم
 

 

 
   ، حيث لم یحفظ تفسير الوهم و الظن بما ذکره المصنف قدس سره.  49
   أي کلام المصنف في تفسير الوهم و الظن.  50
  اختلفت نسخ الکتاب بين "فيقول" و "فنقول" و "فيقال" و الصحيح ظاهرا هو الأخير الذي أثبتناه في الکتاب.  51
   .6البقرة: الآیة   52
   .21إبراهيم: الآیة    53
   .193الأعراف: الآیة:   54
  سواء لم یرجع أصلا، أم رجع بغير اختياره.  55



 ( صوم ...................)............. ...................................................... الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

97 

ذلك حفظه ك مع ت فإنه لا قضاء 
56

كل أو أخبر بدخول الليل فأفطر،  و يش  . ، تعويلا على قوله

ى   ث ينه ، حي و إفطاره ه  ق لتقصير ب الكفارة كما سب وجو ي  ى المراعاة ينبغ عل درا  بأنه إن كان قا

عنه
57

دمه ، و إن كان مع ع
58

ده له   تقلي ممن يسوغ  ن  ضا، إن كا دم القضاء أي غي ع فينب
59

 

ول كالأ و إلا ف  ، دل كالع
60

 . ول د هو الأ ح به جماعة أن المرا ذي صر و ال  . 

ر أو  اء الليلببقائه  أخب : ببق أي
61

خبر فتناول  ى ال حال من  و يظهر الخلاف تعويلا عل

ين مر الأ
62

قا مطل جه  مت قضاء خاصة هنا  ب ال وجو و   ،
63

ى الأصل  ده إل لاستنا
64

ق  خلاف الساب ، ب
65

 ،

جب   لا ي و غيره ف ن  دلي جة شرعية كع دم الطلوع ح خبر بع ي بين كون الم و ربما فرق في الثان

معهما  د القضاء  م من القي و يفه  ، حجية قولهما شرعا ل
66

  . خلاف م يظهر ال   أنه لو ل
 

 

 
   أي التحفظ من دخول شيء إلى حلقه اختيارا.  56
   أي عن الإفطار.  57
  أي عدم کونه قادرا على المراعاة.  58
   أي لهذا العاجز عن الاجتهاد.  59
   أي کمن أفطر مع إمکان الاجتهاد، لأنه أفطر من غير مجوز شرعي.  60
   في أکثر النسخ: " ]بقاء الليل[.  61
   أي الإفطار بسبب الاختيار بدخول الليل و الإخبار ببقاء الليل.  62
  أمکنه المراعاة، أم لا، أخبره العدل، لم لا.  63
   أي استصحاب بقاء الليل.  64
و هو الإخبار بدخول الليل. فإنه قد یجب فيه القضاء و الکفارة کما لو أمکنه الاجتهاد و لم یجتهد فأفطر بمجرد إخبار المخبر   65

   الذي لم یکن حجة شرعية.
 . و هو قوله" و یظهر الخلاف "الذي هو حال  66
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ي، دون الأول، للنهي  م في الثان و هو يت  ، فيهما لا قضاء
67

ب   وجو صل فيه  ذي يناسب الأ و ال  .

م تظهر  ما ل  ، كفارة و ال القضاء 
68

م خاصة   و إلا فالإث  ، الموافقة
69

لا   ذه الصور جاه ي ه م لو كان ف . نع

 . و هو حكم آخر  ، جاهل خلاف في تكفير ال ذلك، جاء فيه ال ى  عل جواز التعويل   ب

مة أو نظر إلى امرأة   محر
70

   .  بقرينة

، أو غلام فأمنى قوله  ده و لا اعتيا  ، مناء ده الإ دم قص و لو قصد فالأقرب الكفارة، و  مع ع

ن  خصوصا مع الاعتياد، إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده، أو ملاعبته ك . ل ما قربه حسن و   ،

ف مناء غير كا د الإ غير قص د ب منه أن الاعتيا م  يفه
71

ي    ظاهره ف و هو   ، و الأقوى الاكتفاء به

وس. در ال
72

ي عنه   صفين، للنه دم الو مع ع حرم  ى الم مع النظر إل وجب القضاء  و إنما 
73

أقل   ، ف

و الأقوى   ، و غيرهما  ، حقنة و ال س  ي الصوم، من الارتما ت ف من المنهيا ه  د، كغير مراتبه الفسا

ت من المنهيا ه  دونهما كغير دم القضاء ب ع
74

 .  
 

 

  

 
   النهي عن الإفطار، حيث کان استصحاب بقاء النهار.  67
   في بعض النسخ:" لم یظهر ".  68
   و ذلك للتجري، و الدخول على ما لم یأمن من خلاف الواقع.  69
  بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل.  70
  أي في وجوب الکفارة.  71
  أي ظاهر المصنف رحمه الٰلّه في الدروس: الاکتفاء بمجرد الاعتياد في وجوب الکفارة.  72
  من أبواب مقدمات النکاح. 106أي النهي عن النظر الوارد في الأخبار: الوسائل باب    73
 . حيث إن مجرد النهي عن شيء لا یدل على فساده، نعم مع الاعتياد على الإمناء و قصده فالفساد مسلم  74
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و    ، ول ، كالتنا مع النص عليه د إلا  ، فلا يفس م د، لأنه أع ى الفسا عل م  حري دلالة للت ذ لا  م، إ و إن أث

دمه م، و ع ي الإث مة إلا ف حر و الم  ، حللة ن الم ذ بي ق حينئ لا فر و   . هما و نظائر  ، جماع ال
75

 . 

 ]تتكرر الكفارة مع فعل موجبها[

موجبها و تتكرر الكفارة  عل  لقا بتكرر الوطء مع ف مط
76

ه   كرر ق ت حق و يت د،  و لو في اليوم الواح

د النزع  د بع بالعو
77

ب غيرانأو تغاير الجنس ،  و الشر و الأكل  و أكل  وطئ  ن  بأ
78

أو تخلل  ، 

، التكفير   و الوقت جنس  حد ال ن، و إن ات علي ،  أو اختلاف الأيام بين الف جنس أيضا حد ال و إن ات

كفير و إلا   م يتخلل الت و ل  ، و الوقت جنس في غير الجماع  حد ال ، بأن ات ذلك ى  فواحدة  يكن ك عل

  .  المشهور

لقا مط كرر  : تت و قيل  ، ذب إجماعا ي المه و ف  ، وس قطعا در ي ال و ف
79

ت   م يثب ن ل ، إ جه مت و هو   ،

دد  ، لتع ى خلافه عل الإجماع 
80

، و   داخل على الت ص فيه  ما ن ، إلا  دد المسبب ب الموجب لتع السب

د  ي اليوم الواح كررها ف دم ت ده بالسبب الأول، لزم ع وال الصوم بفسا و لو لوحظ ز  ، ي هنا منف هو 

لقا مط
81

ضعيفة و الواسطة   ، وجه و له   ،
82

 . ب و الشر دد الأكل  تع ق  حق و يت  ،
 

 
   الإثم في المحرمة، و عدمه في المحللة.  75
  سواء تخللت الکفارة، أم لا.  76
   أي الإخراج.  77
   بتشدید الياء، أي متغایران.  78
  و لم من جنس واحد في غير الجماع مع عدم تخلل التکفير.  79
  هذا تعليل لقوله:" و هو متجه ".  80
  حتى في الجماع و لو مع تخلل الکفارة.  81
أي الفرق بين تخلل التکفير و عدمه، و بين اختلاف الجنس و عدمه، ضعيف، لأن السبب إن کان نفس هذه الأمور فلا فرق بينها،   82

   کون کل واحد منها مفسدا للصوم فلا فرق أیضا. ظو إن کان مع لحا
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د درا بالاز
83

. و إن قل  طاف للعرف ن  و إ تصاله  ده مع ا حا ب ات ي الشر و يتجه ف  ، 

 ]يتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع الكفارة و التعزير[

جماع و يتحمل عن الزوجة المكرهة  ى ال طي الكفارة و التعزير عل ى الو عل در  المق
84

بخمسة 

ذلكو عشرين سوطا فيعزر خمسين حمل في غير  و لا ت و ،   ، و الأجنبية  ، مة ، كإكراه الأ

ي لهما الأجنب
85

وجة له و الز  ،
86

ص، مع الن وقوفا   ، وجة و لو للز جماع  و الإكراه على غير ال  ،
87

و   

د لا   ب، فق ذن مخففة لل ة  كفار ن ال ، لأ حمل ة الت ولوي د أ حش لا يفي ي الأجنبية أف حكم ف ن ال كو

دا د عم ر الصي كرا ي الأقوى كت ت ف يثب
88

ع بها  و المستمت م  دائ ن ال وجة بي ي الز ق ف م لا فر نع
89

و    ،

ا  مه و يلز  ، كمه مه ح ، فيلز مة دا و است داء  ، ابت وعة و المطا ه  دة الإكرا واح ل  ي حا ع ف جتم د ي ق

كمها  ح
90

  و لا فرق 
 

  

 
   و هو الابتلاع.  83
   في بعض النسخ:" الوطء ".  84
   یعني کإکراه الأجنبي للزوجين على الوطي.  85
   یعني مثلا إکراه الزوجة زوجها على الجماع.  86
   من أبواب ما یمسك عنه الصائم، و لکونها خاصة بوطي الزوج زوجته، مکرها لها، فيقتصر على موردها. 1/12الوسائل   87
نْ  حيث إن في تکرار الصيد متعمدا یثبت العقاب و لا کفارة للمتکرر. قال تعالى:"  88 مَ قَِمُ  وَ  نْت فيََ دَ  ا ُ  عٰ لّلٰ هُ  ا نْ   .98المائدة " مِ
   في بعض النسخ ]المتمتع بها[.  89
حيث إن الزوجة کانت مکرهة في الابتداء، مطاوعة في الانتهاء فيلزم الزوج حکم الإکراه، نظرا إلى ابتداء الأمر، و یلزم الزوجة   90

 . حکم المطاوعة، نظرا إلى نهایة الأمر
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مكنت على الأقوى  ى  مضرا حت وبة ضربا  و المضر  ، جبورة ن الم ه بي ي الإكرا ف
91

ي عنها   و كما ينتف

لقا مط في القضاء  ة ينت كفار ال
92

.  و لو طاوعته فعليها ،  مثله ير  و التعز ة  كفار  ال

 ]القول في شروطه[

حته القول في شروطه   وط ص و شر ب الصوم  وجو أي شروط 
93

و يعتبر في الوجوب البلوغ ، 

ي  و العقل  عاقل ف حكم ال كران فب ما الس و أ  ، غمى عليه و الم ن  جنو و الم ي  لى الصب جب ع لا ي ف

حة  ، لا الص ب الوجو
94

جب على  و الخلو من الحيض و النفاس و السفر ،  ، في لقصر ب ل ج المو

كثيره 
95

حوهما  و ن ي به،  ، و العاص
96

ما   ن يو لاثو من مضى عليه ث و   ، مة عشرا وي الإقا ما نا و أ  ،

 ، م معنى المقي ي  دا، فف د في الصحة التمييز يعتبر و متر
97

ن   منه أ علم  و ي  ، مكلفا م يكن  ن ل و إ

كون شرعيا  حيح في صوم المميز ص
98

حة من   ق بأن الص و يمكن الفر دروس،  ي ال و به صرح ف  ،

ضع كام الو  أح
 

 

 
   لإطلاق النص المتقدم.  91
  سواء کانت مجبورة أم مضروبة، خلافا للشيخ حيث أوجب القضاء على المضروبة المتمکنة.  92
شرط الوجوب: ما یتوقف عليه کالبلوغ و العقل مثلا، و شرط الصحة: ما تتوقف تمامية العمل و صحته عليه، سواء کان العمل    93

   واجبا، أم مستحبا، کالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، و کالخلو عن الحيض بالنسبة إلى الصوم
   لأن الخلو من السکر شرط الصحة لا الوجوب.  94
   أي کثير السفر على نحو ما تقدم في کتاب الصلاة.  95
   کغير القاصد للمسافة.  96
  في بعض النسخ:" التميز ".  97
 .لأن الصحة هي تمامية العمل وفق الأمر الشرعي. فالحکم بالصحة مستلزم للحکم بالشرعية  98
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ضي الشرعية لا يقت ف
99

حة كما  معه الوصف بالص و يمكن   ، ، لا شرعيا ولى كونه تمرينيا و الأ  ،

مرين  فى الأ ث ن م، حي عضه ه، خلافا لب ذكرنا
100

 ، ، لانتفاء التمييز جنون فينتفيان في حقه ما الم ، أ

م د التمييز فيه ن لوجو جاني ض الم ي بع ذلك ف كل  ش و ي  . ن فرعه و التمري
101

 . 

دهو الخلو منهما  ذا يعتبر فيهما الغسل بع و ك س،  و النفا ض  حي من ال
102

د المصنف   عن
103

  ،

د  ذ المرا ب إ ط الوجو ي شر م يقتضه ف منهما لا يقتضيه، كما ل خلو  ذ ال ، إ ذكره عليه أن ي ن  كا ف

م تغتسل ن ل و إ عة  ى المنقط عل جوبه  دم لو بهما فيه نفس ال
104

كافرو من الكفر،  ن ال   ، فإ
 

  

 
أي یمکن ثبوت الصحة من غير ثبوت الشرعية. لأن الصحة من الأحکام الوضعية، و هي لا تلازم الأحکام التکليفية. فالصحة و   99

البطلان و الطهارة و النجاسة و أضرابها کلها أحکام وضعية تعم المکلف و غير المکلف. إما المطلوبية الشرعية إیجابا، أو استحبابا 
ها، فالوجوب لا یشمل غير المکلف. و کذا الاستحباب ما لم یدل عليه دليل خاص إذن فلو حکمنا على الصبي فمقتصرة على مورد دليل

   بحکم وضعي أمثال النجاسة و الطهارة و الصحة و البطلان، لا یستلزم ذلك حکمنا عليه بالمطلوبية أیضا.
   الصحة و الشرعية.  100
   فيصح تمرینهم.  101
   یعني یعتبر في صحة الصوم بالإضافة إلى الخلو عن دم الحيض و النفاس الاغتسال بعد انقطاعها.  102
   في غير هذا الکتاب. و یمکن عدوله عن رأیه السابق.  103
"  خلاصته: أن الشرط في صحة الصوم الخلو من الحيض مع الاغتسال لا مطلق الخلو. نعم لو حملنا کلام المصنف رحمه الٰلّه   104

الحيض و النفاس، استقام ذلك من غير إشکال. لکن المراد من الحيض و النفاس هو الدم، لا  مالخلو منها "على الحدث الحاصل من د
  الحدث عليه فلا یستقيم هذا الحمل.
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معه منه  صح  كن لا ي و ل  ، جب عليه الصوم كغيره ي
105

 . 

دا بالنسبة و يصح من المستحاضة، إذا فعلت الواجب من الغسل  واح ن  و إن كا  ، هاري الن

ق  مطل و  ، أ حاضر ى المقبل إلى الصوم ال الغسل بالنسبة إل
106

طا  قا شر مطل د كونه  و يمكن أن يري  ،

لقا  مط فيه 
107

ص   ، نظرا إلى إطلاق الن
108

  
 

  

 
   أي مع الکفر أي حالته.  105
یعني إن کان المراد من الاغتسال الذي هو شرط في صحة صوم المستحاضة: هو الاغتسال النهاري. و عليه فغسل کل نهار    106

شرط في صحة ذلك اليوم. و إن کان المراد مطلق الاغتسال الناري و الليلي. فيکون الغسل شرطا لصوم المستحاضة مطلقا و عليه فمعنى 
نسبة إلى الصوم المقبل.، إذ لا یعقل تأثير المتأخر في المتقدم. فلا یکون الغسل الليلي شرطا في صحة شرطية الغسل الليلي شرطيته بال

   صوم اليوم المنصرم.
  یعني یمکن أن یکون المراد: اشتراط مطلق الاغتسال نهاریا و ليليا في صحة مطلق الصوم الماضي و المقبل.  107
" کتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من من أبواب ما یمسك عنه الصائم قال ابن مهزیار: 1/18لعله إشارة إلى ما في الوسائل   108

حيضها، أو دم نفاسها في أول یوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان کله من غير أن تعمل ما تعمل  
ا،  المستحاضة من الغسل لکل صلاتين. هل یجوز صومها و صلاتها، أم لا "؟ فکتب عليه السلام:" تقضي صومها ". و في الإطلاق نظر 

 . یظهر وجهه للمتأمل
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م   . نع حته طا في ص ن شر كو لا ي د انقضاء اليوم ف جب إلا بع ن لا ي د، لأن غسل العشاءي و الأول أجو

 . ح لو اجتمعا دخل في غسل الصب و ي  ، تي هو شرط في اليوم الآ
109

 

و من المسافر في دم المتعة 
110

  ، ثة، لا السبعة ة و بدل البدنة بالنسبة إلى الثلا و هو ثماني

 ، عامدا وب  ت قبل الغر من عرفا ض  ما للمفي ه و النذر المقيد به  عشر يو ذر ن ن ما بأ سفر إ : بال أي

ن  و حضرا و إ و سفرا  ، أ و إن كان الإطلاق يتناول  سفرا ق  طل ذا أ ، لا إ ي حال السفر ذر ف كان الن

خصيصه  ت د من  ، إلا أنه لا ب السفر
111

ث   ى رحمه الّلٰ حي ض ت لمر لافا ل ، خ ضما من و  ، أ دا فر من د  ص ق بال

ذلك ق ل طلا ى بالإ اكتف
112

لقا مط ب  ث جوز صوم الواج د حي ، و للمفي
113

  ، مضان دا شهر ر و  قيل ع

 : يه عيف، 114و جزاء الصيد  القائل ابنا بابو   و هو ض
 

  

 
  یعني لو لم تغتسل للعشاءین یکفيها الغسل الواحد لصلاة الصبح من غير حاجة إلى التکرار.  109
یعني أن الحاج حج تمتع لو لم یستطع من ذبح الهدي بسبب الإعسار فعليه أن یصوم ثلاثة أیام في سفر الحج، و سبعة أیام بعد   110

   وصوله إلى أهله فهذه الثلاثة الأیام یصومها سفرا.
یعني لو نوى الصوم یوما معينا من غير التفات إلى السفر و الحضر، فلا یجوز له أن یصوم ذلك اليوم في السفر. إلا إذا کان    111

  قاصدا للسفر بالخصوص أو منضما فحينئذ یمکنه الصيام ذلك اليوم.
   أي لشمول الإطلاق کلتا حالتي السفر و الحضر.  112
  أي سواء أطلق أو خصص بالسفر، أم لا.  113
  یعني أن هذا القائل یجوز في الصوم الذي هو کفارة الصيد في الحج أو یصومه في حالة السفر.  114



 ( صوم ...................)............. ...................................................... الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

105 

لعموم النهي
115

خصيص  ح للت صل ما ي دم  و ع  ،
116

 . 

على الصوم و يمرن الصبي ذا الصبية  و ك ق  لسبع ،  طل و أ  ، د البلوغ عليه عن قل  لا يث ده ف ليعتا

ددا جماعة  مش ع  د السب علوه بع و ج ع  ب و قال ابنا بابويه و الشيخ في النهاية تمرينه قبل الس

ن  خير لتسعيمر و يت  ، عض النهار خاصة فعل ق ب طا و لو أ  ، ع دد للتس و الأول أجود و لكن يش  ،

ب،  على فعل الواج ن  ن الغرض التمري ، لأ دب و الن ب  ن نية الوجو بي
117

و    ، ذكره المصنف و غيره

  . ولى دب أ  إن كان الن

ما  و المريض يتبع ظنه   ، أ ي الإفطار ظنه ف ع  و إنما يتب  ، و إلا صام  ، ظن الضرر به أفطر ن  فإ

حال ي فيه اشتباه ال كف الصوم في
118

له  مث ي  ة ف جرب و لو بالت جده  ما ي ى  ن إل ع في الظ و المرج  ،

 ، رض دة الم يا و لا فرق في الضرر بين كونه لز  ، ن كافرا و لو كا ن  د قوله الظ من يفي ل  و بقو ، أ سابقا

ح  و لو بالظن لا يص حصل الضرر  و حيث ي  ، ه و بطء برئ  ، دة حمل عا حيث لا يت م ب دة الأل و ش

، للنهي عنه   الصوم
119

  فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى
 

  

 
  . أي النهي عن الصوم في السفر المستفاد من الأخبار راجع الوسائل الباب الرابع من أبواب من یصح منه صوم.  115
لأن ما استدل به هذا القائل عبارة عن: "أصل الجواز". و "القياس على بدل الهدي". لکن الأصل مقطوع، لعموم النهي الوارد في    116

   الروایات. و القياس باطل.
  فباعتبار أن التمرین على الواجب مقدمة للواجب فيمکنه قصد الوجوب و باعتبار أن نفس التمرین مستحب فينوي الندب.  117
   یعني أنه مع الشك في الضرر و عدمه یجب عليه الصوم، فلا یجوز الإفطار حتى یحصل له الظن بالضرر.  118
من یصح منه الصوم. بل و صریح بعض الأخبار وجوب   من أبواب 21و   19و  18المستفاد من الأخبار. راجع الوسائل الباب   119

   من نفس الأبواب. 1/22القضاء لو صام مع الضرر. راجع الوسائل 
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د إلى فعله فيه النية  120و تجب  قص ي ال دب، المشتملة على الوجه و ه و ن ، أ ب وجو ن  و م

مر القربة  ما  ما الوجه ففيه  و أ  ، وجوبها ي  لا شبهة ف ة ف ما القرب أ
121

مضان ي شهر ر ،  ، خصوصا ف

وجهين لى  وقوعه ع دم  لع
122

، لكل ليلة النية 123و تعتبر،  جر و المقارنة أي فيها ، لطلوع الف بها

دة المنوية مجزئة  ا للعبا مقارنته ، لأن الأصل في النية  فقت ى الأقوى إن ات عل
124

ت   و إنما اغتفر  ،

لعسر هنا ل
125

م إلا   عل ، فإن الطلوع لا ي ذر المقارنة و لعله لتع  . م إيقاعها ليلا حت ظاهر جماعة ت و   ،

ع النية ، فتق د الوقوع بع
126

ب أن النية   حا ر الأص ظاه و   ، ذلك غير المقارنة المعتبرة فيها و   ، ده بع

تحققه د  كون بع عين ي ن الم ما ق للز عل المستغر لف ل
127

ح   ن صر مم و   ، ذكرناه ذره كما  ، لا قبله لتع

د  مقارنة لما بع لها  ، فإنه جع حج، كالوقوف بعرفة ل ال ت أعما ي نيا وس ف در ي ال به المصنف ف

ن هنا كو وال في   الز
 

  

 
   في بعض النسخ: "و یجب".  120
   عند الکلام في نية الوضوء و الصلاة.  121
   من وجوب و ندب، بل هو متعين للوجوب بحسب الشرع.  122
  في بعض النسخ المطبوعة: "یعتبر". و الکلمة داخلة في المتن.  123
  و العبادة في الصوم هي من أول الفجر.  124
  یعني أن عسر المقارنة أوجب جواز التقدم بالنية على الفجر.  125
   في بعض النسخ: "فيقع".  126
 . یعني بعد تحقق أول ذلك الزمان  127
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ى جوازها فيه تفاق عل لا، للا علها لي ط ج و إن كان الأحو  ، ذلك ك
128

 . 

لا و الناسي لها  د إليه يجددها إلى الزوال لي وقتها يمت ن  ى أ بمعن
129

جب الفور بها    كن ي و ل

ذكرها د  ه عن ما غير ن، أ م المعي و الصو  ، مضان ي شهر ر ذا ف . ه عامدا بطل الصوم ، فلو أخرها عنه 

عامدا  له  و إن تركها قب ل  وا دها قبل الز جدي جوز ت ق في ذر المطل و الن ة  كفار و ال كالقضاء 
130

و   ، بل 

ر  لو نوى الإفطا
131

و هو   ، وب ى الغر ه إل دادها في مت : با و قيل  ، ك ذل ر أنه ك ما النافلة فالمشهو و أ  ،

وس.  در ي ال ة المصنف ف و خير  ،  حسن

ن، و المشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر  مضا ر ر ي و ادعى المرتضى شه ف

ن  فيه الإجماع 132الرسية المسائل  أخري من المت م  قه واف و  خ رحمه الّلٰ  دعاه الشي ذا ا و ك  ،

 ، دة ح وا دة  ى أنه عبا دا إل لف، استنا خت ي الم مة ف علا و ال  ، ق في المعتبر حق و هو و الأول الم

لة  كل لي قاعها ل ح  أولىإي ي شر ضا ف ح أي و به صر  ، دة واح دل على اختياره الاجتزاء بال ذا ي و ه  ،

كتابين  ي ال و ف د،  الإرشا
133

ن    ، لأ دة نظر جتزئ بالواح د الم ددها عن تع ية  ولو ي أ و ف دد.  اختار التع

دة له عبا   جع
 

  

 
  فحيث إن جواز النية في الليل متفق عليه، و جوازها بعد طلوع الفجر مختلف فيه فالاحتياط یقضي باختيار التقدیم.  128
   فلو تذکر قبل الزوال وجب عليه الفور بالنية، و لا یجوز له تأخيرها، و إلا فيبطل صومه.  129
  في بعض النسخ: "عمدا".  130
   فوقتها الاختياري إلى الزوال.  131
  الرس: اسم موضع کتب أهله إلى السيد بمسائل فأجابهم عليها، فسميت تلك المسائل و أجوبتها بالمسائل الرسية.  132
 . ]البيان و الدروس[  133
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دم جواز  ع بع د المصنف فإنه قط صا عن ، خصو على أجزائها ق النية  تفري دم جواز  ضي ع دة يقت واح

م من  . نع ذلك العضو عن نيتها ل ضلا  ، ف حة المطلقة و إن نوى الاستبا  ، عضاء الوضوء لى أ تفريقها ع

تي  تفريقها في الوضوء يأ جوز  دد كم و التع د  حا مما يقبل الات عضها  و جعل ب ت  دا ن العبا ق بي فر

د  ط هنا عن و إنما الاحتيا  ، في من و هو  ط  ، لأنها تناسب الاحتيا ة ولوي من غير أ  ، جواز ه هنا ال

ث   ، حي ت موا ي غسل الأ د المصنف ف ي عن أت مثله ي و   . كل يوم و النية ل  ، جموع ن نية الم ، بي جمع ال

ط د الاحتيا دة لو أرا واح ثة بنية  اجتزأ في الثلا
134

عها   جم م إلا ب ، فإنه لا يت كل غسل ددها ل بتع

 . م النية للآخرين . ث داء  ابت

و  و يشترط في ما عدا شهر رمضان التعيين   ، صل له حسب الأ و لو ب ن  ما صلاحية الز ل

لغيره
135

، لتعينه شرعا للصوم مضان خلاف شهر ر ، ب
136

و    ، ى يتميز بتعينه لا اشتراك فيه حت ف

و الأقوى   ، ب الأصل حس تعينه ب دم  من ع يه  ما أشرنا إل دخوله  وجه  و   . عين ذر الم داه الن ما ع شمل 

كم الشارع به  ي ح ي لاشتراكهما ف صل ضي بالأ ن العر حاقا للتعيي مضان إل حاقه بشهر ر إل
137

و    ،

حه  رج
138

دب   حق به الن و أل ن،  ي البيا ف
139

ق    مطل ته  حقيقا ي بعض ت و ف  ، عين كأيام البيض الم

ي جميع عا ف ، لتعينه شر دوب   المن
 

 

 
یعني أنه لو أراد العمل بالاحتياط وفق ما أفاده المصنف قدس سره کان عليه أن ینوي للثلاثة في الغسل الأول، ثم ینوي لکل   134

  من الغسلين الآخرین بنية منفردة. 
   أي للصوم المقصود و لغيره من أقسام الصيام.  135
  یعني للصوم الخاص. و هو صوم شهر رمضان فقط.  136
  أي بالتعيين.  137
   أي إلحاق النذر المعين بشهر رمضان.  138
   في طبعه مصر: "المندوب".  139
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ما استثني  ، إلا  الأيام
140

ي  كتف و إنما ي  . و هو حسن ي نية القربة  كف دم ، في ي شهر رمضان بع ف

لى الأقوى و إلا بطل فيهما ع  ، عين غيره لا ي ط أ تعيينه بشر
141

دم   عا، و ع ب شر دم نية المطلو ، لع

جهل به ما مع ال لم، أ مع الع ذا  ، ه ه فيه وقوع غير
142

ن   و النسيا ، أ دب ن بنية الن كصوم آخر شعبا

  . مضان عن شهر ر ع   فيق

ن و يعلم  مضا ر ه، برؤية الهلال شهر  ي حق غير ت ف ن لم يثب و إ ه  لى من رآ جب ع أو في

لقاشهادة عدلين  مط ته  ؤي بر
143

أمن النفس من  أو شياع ،  و هو إخبار جماعة بها ت ؤيته  بر

ط  دد نعم يشتر حصر في ع و لا ين لم،  م للع ن المتأخ م الظ خبره حصل ب و ي على الكذب  م  طئه توا

و غيره دل  ن، ليفرق بين الع ن اثني م ع دته زيا
144

ى  و الأنث ذكر  و ال لصغير  و ا كبير  ن ال ق بي ، و لا فر

م  من عل ي حق  م ف حاك و لا يشترط حكم ال  ، و غيره ن  مضا لال ر ن ه و لا بي  ، كافر و ال م  و المسل

 ، دين ع الشاه و سم ، أ ما أو مضي ثلاثين به د من شعبان لا يو لافا الواحد في أولهبالشاه ، خ

صة  صوم خا ى ال ل ى به فيه بالنسبة إ ف ث اكت لار رحمه الّلٰ حي لس
145

منتهى ن  ت لو كا لا يثب   ، ف
 

 

 

 

 
  کالعيدین، و عاشوراء. و یوم عرفة لمن یضعفه الصيام. فالأولان محرمان، و الأخيران مکروهان.  140
   أي لم یقع ذلك الصوم لا عن رمضان لأنه نوى غيره، و لا عن ذلك المعين، لأنه لا یجوز صوم غير رمضان في هذا الشهر.  141
   أي برمضان.  142
  سواء اطمأنت النفس بخبرهما، أم لا.  143
  حيث في العدل یعتبر شاهدان. فلو اکتفي في غيره باثنين أیضا لم یبق فرق بين اعتبار العدالة و عدمها.  144
  جميع الآثار عليه فلا. بیعني یثبت بشهادة الواحد وجوب الصيام، أما إثبات الشهر و ترتي  145
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و  عا  منه تب ما  ن يو ثلاثي ل شوال بمضي  ثبت هلا م ي . نع حوه و ن ظهار  مدة  و  ، أ دة ن، أو ع دي أجل 

ت  م يثب ن ل دتهإ أصالة بشها
146

  . 

وايةو لا يشترط الخمسون مع الصحو  دا إلى ر م، استنا عضه ب إليه ب ذه ا  كم
147

ى    لت عل حم

م، للتهمة  و توقف الشياع عليه م،  دالته علم بع دم ال ع
148

د مع   ، لأن الواح واية كما يظهر من الر

 . ذا رآه رآه جماعة غالبا حو إ  الص

مرجعه و لا عبرة بالجدول  و  من تسيير القمر  ذ  مأخو مخصوص  ب  هو حسا و 
149

د شهر   إلى ع

ا دئ مبت ع أيام السنة  ي جمي ، ف و شهر ناقصا ما   تا
 

  

 
یعني أن إثبات وجوب الصيام بشهادة الواحد کما یؤثر بالنسبة إلى أول شهر الصيام، کذلك یؤثر في آخره، فلا یجوز صوم أکثر    146

 من ثلاثين یوما، من ذلك اليوم الذي ابتداء فيه بالصيام بسبب شهادة العدل الواحد. على أن الأثر بالنسبة إلى الانتهاء یکون أقوى منه
بتداء. حيث في الابتداء لم یکن یثبت غير وجوب الصوم، أما بالنسبة إلى الانتهاء فيثبت هلال شوال، و وجوب الفطرة و بالنسبة إلى الا

غيرهما من آثار. هذا مع العلم أنه لو قام شاهد واحد على رؤیة هلال شوال لم یکن کافيا. إذن فأثر شهادة الواحد تبعا أقوى من شهادته 
   أصالة.

   من أبواب أحکام رمضان. 10/11الوسائل   147
  لأن الواحد و الاثنين قد یتهمان بالکذب، أو الاشتباه أما لو بلغوا خمسين فلا تهمة، استبعادا لتواطئهم على الکذب، أو الاشتباه.  148
الجداول المأخوذة من تسيير القمر لا تنحصر في أخذ شهر تاما و شهر ناقصا. بل أن ما ذکره الشارح ربما یکون من أضعف ما    149

وفق حساب مخصوص یکون  تیقال بهذا الصدد. فإن التقاویم المتداولة قد تأخذ الشهر و الشهرین و الثلاث نواقص، أو تامات متواليا
 . مرجعه إلى ملاحظة منازل القمر و حالاته و مقدار محاقه و غيره ذلك. و التفصيل في کتب الهيئة
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ما ينافيه  ت  ، بل ثبو ته شرعا دم ثبو حرم، لع بالتام من ال
150

مع الشرع  مخالفته  و   ،
151

ب    حسا لل

كبيسية  ده بغير السنة ال ، لاحتياج تقيي أيضا
152

 . ما حجة تا كون ذو ال ما فيها في  ، أ

ه و العدد  ر و به فس دا  ما أب مضان تا و ر  ، دا د شعبان ناقصا أب د  و هو ع ق على ع و يطل دروس،  ي ال ف

حاضر مس أول ال خا و جعل ال  ، ضي ل الما من هلا خمسة 
153

ما د شهر تا    ، و على ع

 
   . حيث قد تثبت بالرؤیة نقصان شهرین متواليين، أو تمامهما بالحس.  150
صفحة   4من أبواب أحکام شهر رمضان أما مخالفته للحساب فکما نبهنا عليه في التعليقة رقم  5و  3راجع الوسائل الباب   151

110.   
[ یوما و ربع یوم. فاصطلح المنجمون على إلغاء هذا الربع من ثلاث سنين، ثم في السنة الرابعة  354ذلك لأن سنه القمر ]  152

[ یوما. و هذه تسمى ]الکبيسة[. إذن فأخذ شهر ناقصا، و 355یضيفون یوما کاملا على العدد المذکور. ليصير مجموع أیام تلك السنة ]
  یوما. أما و کون کل سنة رابعة بعد ثلاث سنين تزداد یوما فلا یتوافق و ذلك. 354إذا کانت السنين کلها شهر تاما أبدا إنما یتوافق 

أي جعل خامس شهر رمضان من السنة الماضية أولا لشهر رمضان من هذه السنة. فلو کان خامس رمضان الماضي یوم    153
   الخميس مثلا. نجعل أول رمضان هذه السنة خميسا، و هذا یتوافق لو کان شهر ناقصا و شهر تاما أبدا، کما یوضحه هذا الجدول المرسوم:
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لقا مط صا  و آخر ناق
154

لال رجب من ه ن  و خمسي عة  د تس و على ع  ،
155

د  و على ع كل شهر  ، 

دروس مع   ي ال م المصنف ف منه عنى الثاني جماعة  ه بالم م اعتبر . نع ة به كل لا عبر و ال  . ثين ثلا

غمة الشهور 
156

ت   وايا و به ر دة  لعا ق ل مواف و هو  كبيسية  ي ال د سنة ف دا بع مقي لها  ك
157

س   و لا بأ  ،

ن أقوى دهما ثلاثي صة، فع و شهران خا م شهر  ما لو غ . أ به
158

صل  تعارض الأ د نظر. من  و فيما زا  ،

و الظاهر 
159

ح الأصل  ظاهر الأصول ترجي و   ،
160

 . 

، و العلو  د العشاء ى بع ت غيبوبته إل تأخر ن  ي و الانتفاخ و إ ئ تنير حتى ر مه المس م جر و هو عظ

س الظل فيه ي رأ و رئ ، أ وال بسببه قبل الز
161

 . ؤيته   ، ليلة ر
 

  

 
   من غير تقييد بجعل مبدأ التام محرم الحرام.  154
   و جعل اليوم الستين أولا لرمضان.  155
الغمة بالضم: ما یستر الشيء، جمعها: غمم بالضم و بالفتح. و المراد تطبيق الغيوم تلك المدة. و التقييد بغير الکبيسية جاء في    156

   من أبواب أحکام شهر رمضان. 2/10جملة من الأخبار: راجع الوسائل 
  من أبواب أحکام شهر رمضان. 10الوسائل باب   157
   عملا بالاستصحاب. لعدم شمول الأخبار لمثله.  158
حيث الأصل و هو الاستصحاب یقتضي الاستمرار و الحکم ببقاء الشهر ما لم یکمل ثلاثين یوما. و أما الظاهر الحاصل من    159

   ملاحظة الشهور القمریة عادة عدم توالي ثلاثة أو أربعة أشهر کاملات.
   لأن الأصل حيث لا دليل. و هنا لا دليل على حجية هذا الظاهر الحاصل من قياس الشهور القمریة بعضها ببعض.  160
و قد أخذه بعضهم کلاما مقلوبا، ليکون المقصود من   یعني رئي الظل في نور القمر أي کان نورا القمر مقدارا یحدث فيه الظل  161

قوله: "رئي رأس الظل": أن یرى ظل الرأس "، لکن الظاهر البقاء على نفس العبارة، و ذلك لأن النور إذا کان خفيفا لا یرى من الظل إلا 
   مييزه في النور الخفيف أصلا.رأسه و حواشيه بحيث یمکن تمييز أن هذا نور، و هذا ظل، أما وسط الظل و منتهاه فلا یمکن ت
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عضو التطوق  ديرا خلافا لب مست مه  ي جر ف ر النور  ظهو لة ب كونه اللي ذلك ب ، حيث حكم في 

الماضية
162

  . 

دهماو الخفاء ليلتين  حكم به بع ي ال ف
163

ذ الأخبار  ي شوا وي ف ، خلافا لما ر
164

ذلك   من اعتبار 

 .  كله

عليه الشهور و المحبوس   ت  حيث غم لب يتوخى ب را يغ حرى شه أي يت
165

، على ظنه  نه هو أ

مه  جب عليه صو ه  فإن وافق في و استمر الاشتبا ، أ را متأخ ظهر  و  أجزأ و إن ظهر التقدم  ، أ

و أعاد  متابعته  ب  وجو و   ، ه من د يوم  ي إفسا كفارة ف ب ال وجو ي  ظنه حكم الشهر ف ما  حق  و يل

ن شهرا  م يظ و لو ل  ، صلاة و الفطرة ده من ال د بع كام العي و أح ل  ن، لو لم ير الهلا لاثي إكماله ث

مراعيا للمطابقة بين الشهرين  خير في كل سنة شهرا  ت
166

 . 

، و الكف  بقة ا مور الس  وقته من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب عن الأ
 

  

 
  لتکون تلك الليلة ليلة ثانية من الشهر.  162
  في بعض النسخ: ]بعدها[، و ما أثبتناه أصح.  163
   من أبواب أحکام شهر رمضان. 9راجع الوسائل الباب   164
  أي یجتهد حسب قدرته فيختار شهرا یکون حسب ظنه الغالب أنه شهر رمضان.  165
  فلا یفصل بين ما یختاره في هذه السنة و ما یختاره في السنة الأخرى أقل و لا أکثر من أحد عشر شهرا.  166
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ي الأشهر الحمرة المشرقية  ف
167

 . 

، سابقةو لو قدم المسافر  مة عشرا ما نوى فيه الإقا و  ، أ ده بل
168

و   ، أ مقارنة و  ، أ دخول ى ال عل

وال لاحقة قبل الز
169

ما نوى فيه  و  ده  ي بل ذان ف و سماع الأ ، أ دار ج ؤية ال دومه بر ق ق حق و يت  ،

ن النية  ده فمن حي وى بع ما لو ن ، أ مة قبله الإقا
170

و أو برأ المريض قبل الزوال ،   دوم  لق ف ل ظر

 ، د الصوم و لم يتناولا البرء مفس ا من  ئ ، أجزأهما الصومشي عليهما ب  وج بخلاف الصبي ، بل 

 ، جر د الف غ بع ذا بل ده و الكافر إ م بع ذا أسل ، و الحائض، و النفساء إ طهرتا ذا  و المجنون و  إ

ع المغمى عليه، فإنه يعتبر زوال العذر  جمي ي ال وجوبه قبل الفجر ف و  حته  في ص
171

ن   و إ  ،

ما  ، إلا أنه لا يسمى صو ده مساك بع م الإ حب له است
172

 . 

ن و يقضيه  مضا ر ر و كل تارك له عمدا، أو سهوا، أو لعذر أي صوم شه  ، مرض و  ، أ من سفر

غيرهما 
173

 إلا الصبي و المجنون، 
 

  

 
   خلافا لمن ذهب إلى الاکتفاء بغروب قرص الشمس.  167
   قيد للنية، أي سوء کانت النية سابقة على الدخول أم لاحقة أم مقارنة.  168
   قيد للنية أیضا. أي لا بد أن تکون قبل الزوال.  169
أي أن صحة الصوم بالقدوم إلى البلد، أو إلى محل الإقامة قبل الزوال متوقفة على تحقق النية قبل ذلك، أما لو تحققت بعده   170

   فالاعتبار من حال النية، فإن کانت بعد الزوال لم یصح صومه ذلك اليوم، و إن کانت قبل الزوال صح.
یعني لو لم یزل العذر عنهم حتى بعد الفجر لم یکن الصوم واجبا عليهم و لا یصح منهم لو صاموا ذلك اليوم. هذا في غير الصبي.   171

   أما فيه فالمشهور على صحة صومه و إن لم یکن واجبا عليه.
   أي شرعا.  172
   من موانع الصحة کالإفطار تقية، أو کرها.  173



 ( صوم ...................)............. ...................................................... الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

116 

 ، في الأصح و المغمى عليه إجماعا
174

ي و الكافر الأصلي،  دخل ف د في ي كالمرت ما العارض ، أ

كلية  ال
175

من تقييدها د  و لا ب  ،
176

و ذو    ، خة و الشي خ  ج الشي خر ، لي مه مقا دم قيام غير القضاء  بع

 . قضاء دية تقوم مقام ال . فإن الف ن آخر مضا من استمر به المرض إلى ر و  ش،  و يستحب    العطا

نالمتابعة في القضاء ن سنا د الّلٰ ب عب حة  حي ، لص
177

و رواية عمار عن الصادق عليه  ، 

ومة تتضمن استحباب التفريق  178السلام مقا عن  قصر  كنها ت ، ل ب حا ض الأص عمل بها بع و   ،

تلك
179

ه  دم آخره أجزأ ب، فلو ق جب الترتي جب المتابعة لا ي و كما لا ت  ، كان القول الأول أقوى ، ف

ن أفضل  و إن كا
180

ما    .  ت صو و إن كان ة  كفار و ال تيب بين القضاء   و كذا لا تر

 مسائل: 

 ]الأولى من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة و الصوم في الأشهر[

ى  ول ، من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة و الصوم في الأشهر الأ ضع وفاق صلاة فمو ما ال أ

م لو  م، و من ث عل ارة من الأكبر إلا مع ال طه بالطه دم اشترا ث ع من حي  ، ي الصوم خلاف ف و إنما ال

وجه القضاء فيه   و  ى  ول طول النهار فهنا أ د تركه  و إن تعم  ، مه صح صو أصبح ي ولا ف نام جنبا أ

حة حي   ص

 
أبواب   3/24الوسائل " کلما غلب الٰلّه عليه فليس على صاحبه شيء" لما روي عن أبي عبد الٰلّه الصادق عليه الصلاة و السلام  174

   من یصح منه الصوم.
   أي القاعدة الکلية:" یجب القضاء على من فاته الأداء ".  175
   فهي مقيدة بما إذا لم یقم غير القضاء مقام القضاء.  176
   أبواب أحکام شهر رمضان. 4/26الوسائل   177
   أبواب أحکام شهر رمضان.  6/26الوسائل   178
   لضعف سند هذه، و صحة إسناد تلك.  179
 . أي و إن کان الترتيب أفضل  180
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حلبي  ال
181

و غيرها  لام  صادق عليه الس ن ال ع
182

ى الإطلاق  مقتض و   ،
183

و    ن اليوم  دم الفرق بي ع

و   ، د الانقطاع س لو نسيت غسلهما بع و النفا حيض  جنابة ال و في حكم ال  ، و جميع الشهر الأيام 

ذا بينه لى ه رق ع كل الف و يش  . عين ذور الم مضان المن كم ر ي ح ف
184

ذكر  ما  ن  و بي دم  ،  من ع

 . ح و أصب ما نام فيه   قضاء 

ضعف ، ف ما م عالما عاز ذاك بالنائ ص  خصي و ت  ، لى الناسي ذا ع حمل ه ع بينهما ب و ربما جم
185

  

حمله  و ب ، أ كمه بالعزم ح
186

م  طلاقه ع إ دف كن لا ي و ل ول  دا النوم الأ ما ع لى  ع
187

ع   و إنما هو جم  ،

ق وف ول أ و الأ  ، حكم آخر ب
188

  ، ما عامدا عاز ، لتصريح ذاك بالنوم  د النصين ص فيه لأح خصي بل لا ت

ى خرج غسل حت انه ال واية نسي ذه الر مضمون ه ن  ع أيضا بأ جم كن ال و يم  . ذا بالناسي   و ه
 

  

 
   أبواب من یصح منه الصوم. 1/30و  3الوسائل   181
   أبواب من یصح منه الصوم. 1/30و  3الوسائل   182
  یعني إطلاق الصحيحة المتقدمة.   183
بين قضاء الناسي، و بين ما ذکر قبلا من عدم قضاء النائم. فإن الطهارة عن الأکبر إن کانت شرطا في الصحة وجب الحکم   184

  بالبطلان في الصورتين و إلا لزم الحکم بالصحة فيهما.
   أي خفف عليه الحکم بسبب عزمه على الغسل بخلاف الساهي فإنه لا عزم له. فلا تخفيف عليه.  185
أي بحمل دليل القضاء على ما عدا النوم الأول، و حمل دليل عدم القضاء على النوم الأول، و في بعض النسخ:" اليوم الأول    186

   "بدل" النوم الأول ".
   لأن إطلاق کلامهم بوجوب القضاء على النائم، و عدم وجوبه على النائم یشمل النوم الأول و الثاني، و اليوم الأول و الثاني.  187
 لأي التوجيه الأول و هو تخفيف حکم النوم مع العز  188
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عملا بمنطوقهما  ع  جمي و ال م  ن اليو ق بي الشهر، فيفر
189

ع يستلزم  جمي ن قضاء ال كل بأ ، إلا أنه يش

ولى كن أ م ي ن ل ى، إ ي المعن هما ف ، لاشتراك قضاء الأبعاض
190

ة   ب المصنف القول إلى الشهر و نس

ذا، أو لغيره  ق له حق و الم دريس  ن إ ده اب د ر ك، فق ذل ذانا ب ، إي معناها ي  ما ف و   ، دون القوة
191

 . 

و الإفطار رمضان شهر  و يتخير قاضي   ، ن البقاء عليه ذي ما بينه بي ن ال ما ى الز د إل ضمير يعو ال

عليه  كمنا  ل ح ي بينه حا دة الت ي الم خير ف : يت ي ة أ ماني ظرفية ز ما  و   ، ر خي ف المكلف الم ظر هو 

 ، خيير ذ لا مدة و بين الزوال بالت ، إ خيير ده فلا ت و بع ، أ ن فيه أن كا . ب كن هناك بينة م ي حتى لو ل

دلالة الظاهر  جر ب ده إلى الف و يمكن عو
192

عة   مع س ذا  ل ه وا و الز جر  ما بين الف ه  خيير ى ت بمعن

 . قضاء ت ال  وق

ظن الوفاة قبل فعله  ذا لو  و ك  ، جز الإفطار م ي قبل ل ل شهر رمضان الم دخو ق ب تضي ما لو  أ
193

، كما 

ة  ، لكن لا كفار موسع ب  واج في كل 
 

  

 
فإن منطوق دليل عدم القضاء في النوم الأول، و وجوبه في النوم الثاني کونه ليوم واحد، و منطوق دليل القضاء کونه لجميع    189
  الشهر.

یعني قضاء الأبعاض أولى من قضاء الجميع، فلا أقل من المساواة. و وجه الأولویة: أنه إذا وجب قضاء الجميع مع ما فيه من   190
  المشقة و الحرج، فقضاء البعض أولى. لأن حرجه أخف، و مشقته أقل.

   أي لما ذکر من الاعتراض و الإشکال أو غيره.  191
  حيث إن ذکر الزوال قرینة على کون مرجع الضمير هو الفجر الذي هو مبدأ الصوم.  192
 . أي یظن أنه یموت لو أخر القضاء قبل أن یأتي به في الوقت الذي یرید فعله. فيجب عليه تقدیم القضاء و التعجيل به  193
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ر  ب الإفطا هنا بسب
194

ه  تأخير دية مع  وجبت الف و إن  ن ،  مضا قضاء ر و احترز ب ن المقبل  مضا عن ر

وقته ي  ن، حيث أخل به ف ذر المعي ، كقضاء الن عن غيره
195

م فيه حري ، فلا ت
196

واجب   ذا كل  و ك  ،

مضان ، إلا قضاء ر كفارة و ال ق  ذر المطل معين كالن غير 
197

منه    خروج  جز ال عين لم ي و لو ت

لقا مط
198

واجب ع كل  حرم قط : ي و قيل ن إبطال العمل،  عملا بعموم النهي ع  ،
199

ت   ى زال مت و   ،

 ، ضائه ع ق عه فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين الشمس حرم قط و إشبا ، أ كين مدا مس كل 

ن الإطعام فإن عجز  دهصام ثلاثة أيامع مع إفسا ضي فيه  جب الم و ي  ،
200

ها   كرر و الظاهر ت

أصله ب ك ر السب كر بت
201

 . 

 ]الثانية الكفارة في شهر رمضان، و النذر المعين و العهد[

  في أصحالثانية الكفارة في شهر رمضان، و النذر المعين و العهد 
 

  

 
لأن الکفارة خاصة بالإفطار في شهر الصيام فحسب، أو ما دل عليه دليل من خارج. و حيث لا دليل هنا على وجوب الکفارة   194

   فلا تجب.
  أي لم یصم في الوقت المحدد في النذر.  195
   أي في الإفطار بعد الزوال.  196
  فإنه یحرم الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان المبارك و إن لم یتضيق و لم یتعين.  197
   قبل الزوال، أو بعده.  198
كمُْ  في قوله تعالى:"  199 َ مٰال أَعْ ا  وُ تبُْطِل [ حيث إن الجمع المضاف یفيد عموم المنع. إلا ما أخرجه الدليل. کما في 47/33]"  وَ لٰا 

  المستحبات.
   یعني یجب الإمساك و إن کان قد أبطل صومه.  200
   أي کما أن الإطعام یتکرر بتکرر الإفطار کذلك الصوم ثلاثة أیام یتکرر بتکرر ذلك الإفطار.  201
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الأقوال فيهما  
202

: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا و قيل  ،

خصال  ن ال مرتبة بي ي  و الأول أشهر ه ث،  د صومه به و لو أفطر على محرم الثلا مطلقا أي أفس

و   ، وله جوز تنا ما لا ي و غبار   ، ذنه تناول مال الغير بغير إ و   ، ء و الاستمنا حريمه كالزنا  صليا كان ت أ

ت في الفم  ذا صار س إ أ مة الر خا ن
203

جس  ماله الن و   ، حيض ي ال وجة ف طء الز ، أم عارضيا كو

حة عن  فثلاث  حي واية الص ، للر د القولين لى أجو مجتمعة ع قا  ب خيرة سا د الم ي أفرا و ه ت  كفارا

عليه السلام ضا  الر
204

 . 

من النصوص دا إلى إطلاق كثير  ، استنا دة كغيره واح  : و قيل
205

دها بغيره  . و تقيي
206

ق    طري

 . جمع  ال

 ]الثالثة لو استمر المرض الذي أفطر معه في شهر رمضان إلى رمضان آخر فلا قضاء[ 

ن الثالثة لو استمر المرض  مضا ي شهر ر معه ف ذي أفطر  ال
207

لما  إلى رمضان آخر فلا قضاء 

 ، وي و يفدي عن كل يوم بمد أفطره و المر  ، ي المشهور طعام ف من 
208

  ، قضاء لا غير : ال و قيل  ،

ن  ر السني كر دية بت كرر الف لا تت لى المشهور  ن، و ع درا و هما نا  ، جمع : بال و قيل
209

 
 

 
  فقد قيل: إن فيهما کفارة الظهار. أي یعتبر الترتيب فيها.  202
  فلا یجوز بلعها حينئذ، أما إذا لم تصل إلى الفم فلا بأس به.  203
   أبواب ما یمسك الصائم عنه. 1/10الوسائل   204
  أبواب ما یمسك الصائم عنه. 10الوسائل الباب   205
أي بغير المحرم. بأن تحمل ما دل على وجوب الثلاث على الإفطار على محرم، و ما دل على وجوب واحدة على الإفطار بغير   206
  محرم.

  أي کان مریضا طول المدة و إن کان تبدلت نوعية مرضه.  207
  أبواب الکفارات. 12/5الوسائل   208
 نفلو أخر أداء الفدیة سنين متعددة فالفدیة لا تتعد بحسب تعدد السني  209
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و أكثر  د  واح ن  مضا و لا فرق بين ر
210

محل الفدية  و  جته،  حا ة ل حق الزكا مست
211

حد   و إن ات
212

  ،

وجهان  ر  ى غير المرض، كالسفر المستم حكم إل دي ال ي تع و ف  ، دية ذا كل ف و ك
213

دهما  ، أجو

مه  مع دوا ب القضاء  وجو و   ، ذر كفارة مع التأخير لا لع ب ال وجو
214

 . 

، و لو برأ   لما و تهاون بينهما و عزم في السعة ف ذلك الوقت، أ ي  عليه ف ن لم يعزم  في القضاء بأ

لى عدمه  ق الوقت عزم ع و فدى و قضى و لو لم يتهاون ضا عة  ى القضاء في الس عل بأن عزم 

مانع عنه  ت عرض له  عليها فلما ضاق الوق دا  ي المشهورقضى لا غير أخر اعتما  ف
 

  

 
   . کمن استمر عذره عدة أعوام.  210
   و هم المذکورون في الآیة: "الفقراء و المساکين.. الى آخره".  211
   أي انحصر مستحق الزکاة في واحد. فتدفع الفدیة إليه.  212
وجب عليه الفداء، لأنه بمنزلة من وجب  ]وجه التعدي[: شمول صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه الصلاة و السلام. "  213

نِْ  فَصِيٰامُ  "عليه الصوم فلم یستطع أداه، فوجب عليه الفداء کما قال الٰلّه تعالى:  رَي هْ نِْ  شَ عَِي ب تَٰا نْ  ..مُت عْ  لمَْ  فَمَ تطَِ امُ   يسَْ عٰ طْ نَ   فإَِ ا   سِتِّي كِين  مِسْ
ةَ    "، و کما قال:" دْي نْ  فَفِ ام    مِ دَقَة  صِيٰ وْ صَ أَ نسُُك   ،  وْ  أبواب أحکام شهر  8/25الوسائل "، فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه"  أَ

   رمضان. و ]وجه عدم التعدي[: قصور دلالة الروایة و إعراض الأصحاب عن ظاهرها، و الرجوع إلى العمومات، و بطلان القياس.
یعني إن کان تأخيره القضاء ناشئا عن دوام عذره فعليه القضاء فقط متى زال عذره. و إن کان لتماهله و تکاسله في الأمر فعليه   214

 . الکفارة و القضاء معا
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حة حي دلت عليه النصوص الص ما  و الأقوى 
215

و   در عليه  لى من ق قضاء ع دية مع ال ب الف وجو من   ،

ن   فى اب و اكت دروس،  ي ال و اختاره المصنف ف  ، ي سواء عزم عليه أم لا دخل الثان ى  فعل حت م ي ل

لقا  مط س بالقضاء  دري إ
216

لا بالآية  ، عم
217

و هو ضعيف له،  لى أص طرحا للرواية ع و   ،
218

 . 

 ]الرابعة إذا تمكن من القضاء ثم مات، قضى عنه أكبر ولده الذكور[

ر الرابعة إذا تمكن من القضاء ثم مات، قضى عنه أكبر ولده الذكور  من ليس له أكب و هو 

د   ب عليه بع ي الوجو ته، فلو كان صغيرا فف مو د  لوغه عن ددون مع ب متع ولد  كن له  م ي ن ل و إ  ، منه

بلوغه قولان 
219

ى الأقوى  عل ن اشتركوا فيه  ددوا و تساووا في الس و لو تع
220

م    فيقسط عليه

ه شيء من ر  كس إن ان ، ف ية بالسو
221

م بالبلوغ   ده و لو اختص أح  ، ة كفاي كفرض ال ف
222

كبر   و الآخر ب  ،

م البالغ دي تق ب  ن فالأقر الس
223

كن م ي و لو ل  ،  
 

  

 
  أبواب أحکام شهر رمضان. 1- 2-3/25الوسائل   215
   سواء استمر المرض، أم لا، و سواء عزم عليه مع التمکن، أم لا.  216
نْ "و هو قوله تعالى:   217 مَ نَ  وَ  وْ عَلىٰ  كٰا أَ ضا   ريِ ة   مَ دَّ فَعِ فَر   نْ  سَ م   مِ ا ّٰ رَ  أَي خَ   [.2/184]"  أُ
   لأن الروایة إن کانت صحيحة الإسناد فهي حجة لا یمکن طرحها بمجرد کونها روایة واحدة.  218
  و الأکثر على وجوبه لصدق "الولد الأکبر" عليه و إن کان صغيرا في نفسه.  219
   لعدم إمکان ترجيح أحدهم.  220
  کما لو کان عددهم أربعة و کان ما فات عن والدهم خمس صلوات. فإن الخامسة یجب على الجميع فرض کفایة.  221
   بالاحتلام، أو الإنبات مثلا.  222
   و یعد أخوه صغيرا.  ا لأنه سبق أخاه في التکليف الشرعي. و عد في نظر الشرع کبير  223
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د بالوصف  ول له 
224

صل   قتصارا فيما خالف الأ دا ا و إن كانوا أولا ولياء  ي الأ جب القضاء على باق م ي ل

محل الوفاق  ى  عل
225

مقابل الحبوة ي  ليل بأنه ف و للتع  ،
226

 . 

على الولي مطلقا القضاء و قيل: يجب 
227

و    ن، و المعتق،  وجي ى الز ث حت ب الإر مرات من 

م فالأكبر  ه ذكور دم الأكبر من  و يق  ، جريرة ضامن ال
228

و لا  وس.  در ي ال و اختاره ف ث،  ، ثم الإنا

ط ب أنه أحو ري
229

  . من القضاء سقط ض قبل التمكن  ت المري ما و لو 
230

 

منهو في القضاء عن المسافر  ته  لما فا
231

ب السفر   خلاف أقربه مراعاة تمكنه من بسب

 و القضاء 232المقام
 

  

 
   أي بالوصف المعتبر شرعا من کونه ذکرا، أو عاقلا.  224
لأن ثبوت تکليف الميت على وليه بحاجة إلى دليل خاص. ففي مورد الولد الذکر الأکبر موجود و متفق عليه، أما غيره فليس   225
  کذلك.

  حيث الحبوة خاصة بالولد الأکبر، فلا تمنح غيره مع فقده. فکذلك القضاء لا یجب على غيره مع فقده.  226
   ولدا کان أم غيره. ذکرا أم أنثى.  227
  یعني لو کان الأکبر فاقدا لشرائط التکليف کالعقل مثلا. فحينئذ یجب على الأکبر الذي بعده.  228
"فعلى وليه أن یقضي   أبواب أحکام شهر رمضان ففي بعضها: 23/ 13و  6و   5و موافق لإطلاق بعض الروایات. راجع الوسائل   229

  عنه".
  عن الميت بالأصالة، و عن الولي بالتبع.  230
   أي من الصوم:  231
  بضم الميم: مصدر ميمي لباب الإفعال.  232
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ي أثناء السفر  مة ف و لو بالإقا
233

كالمريض 
234

لقا مط قضى عنه  : ي و قيل  ،
235

لإطلاق النص  
236

و    ،

كنه  تم
237

  ، يا كالسفر الواجب ور جواز كونه ضر ، ل ممنوع و هو   ، خلاف المريض ، ب داء من الأ

د  صيل أجو فالتف
238

قو العبد و يقضى عن المرأة ،  ى الوجه الساب عل ما فاتهما 
239

  ، حر كال

لإطلاق النص
240

و   ة  ، لأصالة البراء : لا و قيل  ، كام من الأح ي كثير  حر ف واتهما للرجل ال مسا و 

ولى ي المرأة أ و الأول ف  ، انتفاء النص الصريح
241

،  
 

  

 
بأن یدرکه شهر رمضان و هو في سفر. فيتمکن من الإقامة في محل خاص فيصوم. لو لم یفعل کان قد ترکه صومه اختيارا    233
  مباحا.

فکما أن المریض إذا لم یتمکن من القضاء حتى مات کان على وليه القضاء، و أما إذا تمکن و أما إذا تمکن و أهمل لم یکن    234
  .على وليه شيء. کذلك المسافر إذا لم یتمکن من الصوم لا بالإقامة، و لا بالقضاء بعد السفر فليس عليه و لا على وليه القضاء، و إلا فلا

   سواء تمکن من الإقامة، أو القضاء، أم لا.  235
  أبواب أحکام شهر رمضان. 16/23و  15و  11الوسائل   236
هذا دليل ثان للحکم بوجوب القضاء. و حاصله: أن المسافر متمکن من الصيام لا محالة بسبب قدرته على الإقامة، بخلاف    237

المریض حيث لا یتمکن من الصوم مطلقا. لکنه ممنوع. لأنه قد یعرض ما یضطر الإنسان إلى السفر، و عدم الإقامة في مکان. فالمسافر 
  . کالمریض ینقسم قسمين بلا فرق

  أي مراعاة مکنته من الصيام أداء، و قضاء و عدم مکنته.  238
   یعني لمرض، أو سفر مع عدم التمکن من القضاء.  239
   أبواب أحکام شهر رمضان. 5/23و  4بالنسبة إلى من یجب القضاء عنه. راجع الوسائل   240
في کثير من الأحکام، و لصراحة بعض الأخبار بذلك راجع  لالأول: أي وجوب القضاء عن المرأة أولى، لاشتراکها مع الرج  241

 . أبواب أحکام شهر رمضان 16/23و  4الوسائل 
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د أقوى و في العب
242

دم  تق و الولي فيهما كما   ،
243

ه و الأنثى ،  ى ما اختار عل د  لا  من الأولا

ده تقضي مع فق تقضي  على القول الآخر  و   . ، لأصالة البراءة
244

و و ،  ، أ ولي كون هناك  ث لا ي حي

جب عليه القضاء   م ي ل
245

ي المشهور يتصدق من التركة عن كل يوم بمد  ف
246

ذا  م . ه ذا ل إ

 . ضى عنه ث يق دقة حي و إلا سقطت الص  ، قضائه ت ب يوص المي
247

 

لى  و يجوز في الشهرين المتتابعين صوم شهر، و الصدقة عن آخر  ل الميت ع ما من 

المشهور 
248

ة  واي ر ر خي د الت مستن و   ، لى قضاء الشهر ي بالاقتصار ع عن الول خفيف  حكم ت ذا ال و ه  ،

ضعف  دها  في سن
249

ل به ى القو عل و   . ى ن أقو ب قضاء الشهري ، فوجو
250

ن الشهر  دقة ع ، فالص

ول  الأ
 

  

 
   أبواب أحکام شهر رمضان 5/23، لورود النص بلفظة ]الرجل[ و هو یشمل العبد أیضا راجع الوسائل   242
  من أنه الولد، الذکر الأکبر، أو مطلق الولي.  243
  أي فقد الذکر.  244
  بأن کان، و لکنه کان مجنونا مثلا.  245
   خلافا لبعضهم حيث ذهب إلى وجوب استيجار من یقضي عنه.  246
   لأن القضاء ثبت بالوصية فلا مجال لبدله و هو التصدق.  247
   خلافا لابن إدریس حيث حکم بوجوب قضاء الشهرین.  248
   أبواب أحکام شهر رمضان. 1/24لأن في السند: ]سهل بن زیاد[ راجع الوسائل   249
 . أي بجواز الاقتصار على قضاء شهر، و التصدق عن الآخر  250
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واية  ل الر ي لأنه مدلو قضاء للثان و ال
251

ن  و لا فرق في الشهري واجبين تعيينا  ،  ا  بين كونهم

خييرا و ت  ، ين ذور كالمن
252

مع النص   وقوفا   ، ى غير الشهرين دى إل و لا يتع  ، مضان كفارة ر ك
253

لو   

 .  عمل به

 ]الخامسة لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر عالما أعاد[

قصر الخامسة لو صام المسافر  جب عليه ال د عالما أعاد حيث ي ي المفس ، للنه قضاء
254

 

 ، دة قصر و لو كان جاهلا للعبا ب ال ذر فيها جاهل فلا بوجو ي يع ضع الت د الموا ذا أح و ه  ، دة إعا

 ، حكم و للقصر  و الناسي ال ، أ حكم لل
255

م يتعرض له  يلحق بالعامد  و ل  . حفظ ، لتقصيره في الت

لنص  ي الوقت خاصة ل دة ف ة بالإعا ي قصر الصلا م له ف ذكره الأكثر مع 
256

كمها   ب ح ذي يناس و ال

فيه 
257

قصير  منع ت و   ، وقته ت  دة، لفوا دم الإعا   ع
 

  

 
   أبواب أحکام شهر رمضان. 1/24المتقدمة من الوسائل   251
   في نسخة: "أو تخييرا".  252
   أبواب أحکام شهر رمضان. 1/24المتقدم. على فرض العمل به. الوسائل   253
   حيث ورد النهي عن الصوم في السفر راجع الوسائل الباب الأول من أبواب من یصح منه الصوم.  254
في طبعه مصر: "و للقصر"، و الصحيح ما أثبتناه. و المقصود من الحکم: وجوب القصر شرعا، و المقصود من القصر نفس إتيان    255

  القصر عملا.
  أبواب صلاة المسافر. 2/17الوسائل   256
یعني إذا لاحظنا حکم الصلاة في الصوم فالمناسب هو عدم القضاء. لأن الصلاة لا تقضى مع نسيان القصر حتى خرج الوقت   257

 . فکذلك الصوم، لأن التذکر إنما جاء بعد الغروب
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حكم عنه ع ال و لرف  ، الناسي
258

ولى ذكره أ ما  ن  و إن كا  ،
259

ي أثناء   ي ف و الناس جاهل  م ال و لو عل  ،

 . عا را و قضيا قط  النهار أفط

واية و كلما قصرت الصلاة، قصر الصوم ، للر
260

ض   ي بع ب بينهما ف حا ض الأص ق بع و فر  ،

د الموار
261

  ، وز  الصوم الخروج قبل الزوال قصر إلا أنه يشترط في ضعيف جا ث يت حي ب

حدين ال
262

و لا     ، ح عليه حي دلالة النص الص ل ل ح الأقوا ة على أص صلا م و إن قصر ال و إلا أت  ، قبله

 . ر ليلا ت نية السف  اعتبار بتبيي

 ]السادسة الشيخان ذكرا و أنثى إذا عجزا عن الصوم أصلا، أو مع مشقة شديدة[ 

و أنثىالسادسة الشيخان  ذكرا 
263

دة إذا عجزا  دي مشقة ش صلا، أو مع  ن الصوم أ ن  فديا ع ع

ى  بمد، و لا قضاء كل يوم  جزهما عنه لا يرج على الغالب من أن ع ي  مبن ذا  و ه  . ذره عليهما لتع

وجب لى القضاء  درتهما ع و إلا فلو فرض ق  ، قصان ي ن ، لأنهما ف واله   ز
 

 

  

 
   .33باب  47. في الحدیث النبوي المشهور: رفع عن أمتي تسعة الخطأ و النسيان. راجع بحار الأنوار کتاب العلم حدیث   258
  لأنه احتياط في الدین و هو مرغوب فيه.  259
  أبواب صلاة المسافر. 6/1الوسائل   260
  کما عن الشيخ في النهایة و المبسوط بوجوب التمام على من سافر للتجارة و لا دليل عليه ظاهرا.  261
حد سماع الأذان و حد رؤیة الجدران. فما لم یتجاوز الحدین قبل الزوال لا یفطر. فلو زالت الشمس و هو غير متجاوز. وجب    262

   أبواب من یصح منه الصوم. 4/5و  3و  2و  1صومه ذلك اليوم أما صلاته فيقصرها حينئذ. راجع الوسائل 
   في نسخة ]أو أنثى[، و ما أثبتناه أولى، و التعبير ب ]الشيخان[ تغليب کالشمسين و القمرین.  263
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ع به  معه؟ قط دية  ذ الف جب حينئ و هل ي
264

وس.    ي الدر  ف

ه  طاقا و إن أ  ، و لا قضاء دية  لا فلا ف ن الصوم أص جزا ع ا إن ع دة لا  و الأقوى أنهم دي بمشقة ش

ي   ما اختاره ف ذ  د حينئ و الأجو وجب  لى القضاء  درا ع م إن ق دية، ث عليهما الف دة ف مثلها عا حمل  يت

ه مع ها  وجوب دروس من  ال
265

حيح ولا بالنص الص ار أ ت بالإفط وجب ، لأنها 
266

ب   وج و القضاء   ،

دلا  عن الإفطار لا ب ضا  ن عو كو جواز أن ت و ل  ، جمع ن ال مكا دية لإ صل بقاء الف و الأ  ، درة جدد الق بت

عن القضاء
267

 . 

هار و ذو العطاش  ل الن طو ب الماء  من ترك شر و لا يتمكن   ، وي صاحبه داء لا ير و هو   . ه ول م أ بض

د، المأيوس من برئه كذلك  دية عن كل يوم بم جب عليه الف ، و ي قضاء و لو برأ  يسقط عنه ال

. قضى  خلاف الهرم ، ب دة واله عا كن ز مما يم ض  ن المر ث إ مكانه حي ه هنا لإ ذكر و إنما 
268

 
 

  

 
أي بوجوب الفدیة أیضا، لأنها ثبتت بالعجز فتستصحب. أما احتمال سقوط الفدیة فلکونها بدلا عن القضاء، فلو تمکن من    264

المبدل منه سقط البدل، لکنه حکم بالاعتبار، و المتبع ما ذکره الشارح، من أن الفدیة ثبتت بالنص حين العجز. و أما وجوب القضاء بعد  
  جب سقط ما وجب أولا.ذلك فهو بأمر جدید لا یو

   أي مع القضاء.  265
   أبواب من یصح منه الصوم. 1/15و هو ما رواه ]محمد بن مسلم[: الوسائل   266
یعني لم یثبت أن الفدیة بدل عن الصوم الفائت کي ترتفع بوجوب الصوم قضاء بل یحتمل أنها بدل عن أصل الترخيص الشرعي    267

   في الإفطار في نهار رمضان فالترخيص یعوض بالفدیة أما الصوم الفائت فيحتاج إلى قضاء.
 . على وزان ]فرس[: الشيخوخة   268
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دية الماضية مع القضاء الف جب  دمو هل ي تق ما  ب  ، بتقري ذلك ؟ الأقوى 
269

دروس،    ي ال ع ف و به قط

س و احترز بالمأيو ى  تض ب المر ، كما هو مذه دية قضاء من غير ف ل د هنا ا حتمل أن يري و ي
270

من  

دة ؤه عا ن يمكن بر و برئه عم  . دية كن كالمريض من غير ف قضاء حيث يم جب ال و ي ، فإنه يفطر 

كمه  الأقوى أن ح
271

  . جز رأسا مع الع خين يسقطان عنه   كالشي

دية مع المشقة  جب الف  و ت

د السابعة الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن   ى الول عل ذا خافتا  إ
272

تفطران و  

ه تفديان  ، لظهور ع بوجوبه قضاء مع القط ذكر ال م ي و إنما ل  ، ذر وال الع مع ز ن  تقضيا و   ، دم تق بما 

دان عن المريض وال فلا تزي ى الز ذرهما آئل إل ث إن ع حي
273

دل   ن ب دا تعي و  خ  عض النس ، و في ب

كسه  دية، و ع ل بالف و إخلا  ، قضاء تصريح بال و فيه   ، ديان تف و 
274

فاد من   دية لا تست ح لأن الف وض أ

تقضيان  و  ن  ريض تفطرا كالم لى أنفسهما ف و لو كان خوفهما ع  ، قضاء خلاف ال ، ب لفظ ط ال استنبا

ذا كل من خاف على نفسه و ك  ، دية من غير ف
275

ذلك  ي  ق ف و لا فر  .
276

و     ، و عطش ف  خو ن ال بي

ضع ي المرت    لا ف

 
   من قوله: الفدیة وجبت بالإفطار أولا بالنص.. الى آخره.  269
   في نسخة: الميئوس.  270
   أي حکم ذي العطاش المأیوس من برئه.  271
   من جهة صومها، فيتضرر الولد بذلك، أو یموت.  272
  و قد حکم فيه بوجوب القضاء مع البرء، و زوال العذر، فکذلك ینبغي الحکم في المرضعة و الحامل المقرب.  273
  أي الثابت فعليا في متن الکتاب.  274
   بأي سبب کان، و لو لشدة حرارة مفرطة لا تطاق بالنسبة إليه.  275
 . أي في الخوف على النفس  276
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م لو قام غيرها   . نع و المتبرعة ة  ن المستأجر و لا بي  ، و الرضاع ب  دا من النس ول ن كونه  بي

مها  مقا
277

ع الإفطار   متن ص ا و أنق ، أ مثلها ذا  و آخ ، أ هما و إن كان لهما متبرعا مال من  دية  و الف

دفعه الضرر  ، ل مر معناه الأ ا خبر  حكم بإفطارهم و ال د له  و الول زوج 
278

 . 

و النهيو لا يجب صوم النافلة بشروعه فيه  ، ب دم الوجو ، لأصالة ع
279

عن قطع العمل   

ض الواجب مخصوص ببع
280

 . 

وايةنعم يكره نقضه بعد الزوال ، للر
281

د    ى تأك عل ولة  حم ذ الم ئ المصرحة بوجوبه حين

 ، متنا ن صرحت به  و إ دا  ب سن جا ن الإي ب، لقصورها ع حبا لا  إلا لمن يدعى إلى طعام الاست ف

لقا كره له قطعه مط ي
282

وي أنه  و ر عليه،  ي  كره المض ، بل ي
283

   ، عفا عين ض من الصيام بسب ضل  أف

ما، و غيره طعا أ له  من هي ن  ق بي و لا فر
284

،  
 

  

 
   أي مقام المرضعة التي یضرها الصوم.  277
لأن دفع الضرر عن الولد، أو عن النفس واجب، فليس قوله: تفطران إخبار عن الترخيص، بل بمعنى الأمر بذلك، حفظا للنفس   278

  المحترمة.
كمُْ "في قوله تعالى:   279 َ ال أَعْمٰ ا  وُ طِل تبُْ    [.8/41] " لٰا 
  یعني أن بعض الواجبات أیضا لا یحرم قطعها فضلا عن النوافل، و ذلك کما في النذر غير المعين مثلا.  280
   أبواب وجوب الصوم. 11/4الوسائل   281
   حتى بعد الزوال.  282
   أبواب آداب الصوم. 6/7أي الإفطار لدى الطلب منه، و الروایة في الوسائل   283
 .بأن أحضر الطعام و دعاه إلى التناول، أم دعاه إلى بيته مثلا و إن لم یکن الطعام حاضرا حين الدعوة  284
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فة، و غيره  خال ق عليه الم و لا بين من يش
285

حكمة ليست من   و ال  ، منا مؤ نه  ط كو م يشتر نع

ث الأكل حي
286

على الإفطار مع ، بل إجابة  ب  ق الثوا حق و إنما يت  ، د قوله دم ر دعاء المؤمن، و ع

حوه و ن ذلك  د الطاعة به ل قص
287

ده جر ، لا بم
288

  . ى النية عل ا  دة يتوقف ثوابه  ، لأنه عبا

 ]الثامنة يجب تتابع الصوم الواجب إلا أربعة[ 

ب الثامنة يجب تتابع الصوم  ،  إلا أربعة: النذر المطلق الواج ن الوفاة وقته بظ ق  ث لا يضي حي

 ، ن الصوم م ع  ذر المان وء الع طر و  .  و ما في معناه أ و اليمين د   من العه

متتابعا كما يقتضيه الواجب مطلقا الصوم و قضاء  و إن كان الأصل  ن  ذر المعي و الن ن  مضا كر

بعته كالأصل متا ب  وجو وس  در ب في ال و استقر  ، و هو قول قوي ة  إطلاق العبار
289

و جزاء ، 

ى الأشهرالصيد  عل مة  دل النعا ن ب و إن كا
290

: و السبعة في بدل الهدي ،  و قيل  ، ي الأقوى ف

ة واية حسن و به ر  ، لاثة الث ط فيها المتابعة ك يشتر
291

 . 

جب و كل من أخل بالمتابعة  مرضلعذر حيث ت و   ،  كحيض
 

  

 
  ، لأنه احترام لدعوة المؤمن، و إن لم یکن یتأثر بالرد.  285
   ليس الأکل هو المرغوب إليه، بل إجابة المؤمن هو المندوب إليه شرعا.  286
   أي قصد الاحترام و التجليل لمقامه الإیماني.  287
، أو احترام دعاء المؤمن.  288    أي بمجرد الإفطار من دون قصد الطاعة لٰلّه
   أي متابعة قضاء رمضان، حيث الصوم في رمضان متتابع، فليکن القضاء أیضا کذلك، و مثله النذر المعين المتتابع.  289
  و عن ]المفيد و المرتضى و سلار[ وجوب التتابع في الستين بدل کفارة النعامة.  290
 . أبواب أحکام رمضان  8/26و هي روایة ]سليمان بن جعفر[ عن ]الرضا عليه السلام[: الوسائل   291
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وري  جب استئنافها بنى عند زوالهو سفر ضر ثة أيام في ثلا لصوم  كون ا ، إلا أن ي
292

   ، لقا مط

ثلاثة المتعة و   ، كاف و ثلاثة الاعت  ، مضان و كفارة قضاء ر  ، كصوم كفارة اليمين
293

ن  كو ث لا ي ، حي

مين د اليو د بع فاصل العي ال
294

ذر و لا له ،  : لا لع ع يستأنف إلا في ثلاثة أي الشهرين  مواض

ه المتتابعين  معنا ي  ما ف و   ، ذرا و ن ة  شهر و يوم من الثاني، و في الشهر  صوم بعد  كفار

و قتل خطأ د بظهار أ ذر، أو كفارة على عب عا بن متتاب ب  الواج
295

خمسة عشر يوما، و  صوم بعد 

دم في ثلاثة المتعة  عن ال دلا  حج ب ي ال بة ف م يومين ثالثهما العيد صوم بعد الواج عل ء  سوا

لقا  مط ن  ولي ي الأ ي باق ن التتابع يسقط ف م لا فإ ، أ دهما قوعه بع داء بو ابت
296

ى   ث إل ، و في الثال

 . ق ي  انقضاء أيام التشر

 ]التاسعة لا يفسد الصيام بمص الخاتم[ 

، التاسعة لا يفسد الصيام بمص الخاتم  وه كر مص النواة فم ما  و أ  ، و زق الطائر، و و شبهه

، مضغ الطعام حلق ى ال دى إل ما لا يتع ق، و كل  و ذوق المر بغير و يكره مباشرة النساء ، 

 ، ذلك شهوته حرك  ن لا ي ، إلا لم جماع ، أو صبرو الاكتحال بما فيه مسك ال
297

 و إخراج الدم، 
 

  

 
   سواء کان لعذر، أم لغير عذر.  292
  یعني بدل هدي التمتع.  293
   کما إذا صام بدل الهدي یوم الثامن و التاسع من ذي الحجة و أخر الثالث إلى ما بعد أیام التشریق، فهذا الفصل لا یضر.  294
   لأن الکفارة على العبد بسبب الظهار أو قتل الخطأ، شهر واحد نصف الحر.  295
فيجوز التأخير ما لم یعد تهاونا، أو ظن الوفاة. و أیام التشریق هي الحادي عشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر من ذي الحجة   296
   الحرام.
   وزن ]فلس[: عصارة شجر مر.  297
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، المضعف، و دخول الحمام  ضعف ن و خصوصا النرجس   298و شم الرياحين الم ح النو بفت

حفته  و أنه ت م  لصائ حبابه ل وي است ، بل ر كره الطيب و لا ي  ، م جي ر ال كس ء ف ن الرا كو فس
299

و ، 

، الاحتقان بالجامد  قضاء جب به ال و ي  ، حرم : ي و قيل و الخنثى و جلوس المرأة في المشهور 

در في الماء و هو نا  ، قضاء عليهما به جب ال : ي و قيل  ،
300

 . 

جوف و الظاهر أن الخصي الممسوح كذلك ى ال ذ إل ب المنف ي قر ته لهما ف وا ، لمسا
301

و بل  ، 

داالثوب على الجسد ن أقوى تبري و إن كا س الرجل فيه  و جلو  ، ء د بالما جس ، دون بل ال
302

و ، 

ن يصمالهذر  ي أ ماعه، بل ينبغ ذا است و ك  ، دينية دة  و هو الكلام بغير فائ
303

و    ه  و بصر عه  سم

عة الّلٰ  ، إلا بطا مه صو جوارحه ب
304

   . دعاء و  ، أ ذكر و  ، أ وة القرآن تلا من   ،  تعالى

]العاشرة يستحب من الصوم على الخصوص أول خميس من الشهر، و آخر خميس  

 منه، و أول أربعاء من العشر الأوسط[ 

خصوص العاشرة يستحب من الصوم  ى ال أول خميس من الشهر، و آخر خميس منه، عل

ظبة و أول أربعاء من العشر الأوسط  فالموا
305

 عليه 
 

 
   . جمع ریحانة: کل نبات طيب الرائحة.  298
   أبواب ما یمسك عنه الصائم. 3/32الوسائل   299
   حکي ذلك عن ]أبي الصلاح[.  300
   أبواب ما یمسك عنه الصائم. 6/3کما یستفاد من التعلل الوارد في الروایة بشأن المرأة الوسائل    301
   لأن العلة لم تکن هي التبرید، بل المتبع هو لفظ النص.  302
  في نسخة: یصيم.  303
   فيشغل جوارحه کلها بطاعة الٰلّه تعالى.  304
 . في نسخة: ]و المواظبة[، بالواو  305
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دهر دل صوم ال تع
306

ب بوحر  ذه و ت  ،
307

ن    ب قضائها لم حبا ت ص باس خت و ي  ، و هو وسوسته در  الص

لها  مث ي  ، فإن قضاها ف أحرز، فضليتهمافاتته
308

 . 

و و أيام البيض   ، و الرابع عشر  ، ث عشر و هي الثال ض  ي البي ذف الموصوف أي أيام الليال ح ب

ض لياليها أجمع ذلك لبيا ت ب ، سمي من كل شهر مس عشر  خا ال
309

ب   حس ذا ب . ه بضوء القمر

وي و ر  ، اللغة
310

خطيئة    صابته ال لام لما أ عليه الس دم  ن آ م أ ل و س و آله  ليه  ى الّلٰ ع ل ص ي  ن النب ع

ذا فالكلام  لى ه ضا لذلك، و ع ت بي ثلثه فسمي وم  كل ي ض ب ذه الأيام فابي م صوم ه د لونه فأله اسو

 ، ذف ظاهره من غير ح ى  عل دنا سابع عشر و مولد النبي صلى الٰلّه عليه و آلهجار  و هو عن  ،

ى المشهور  عل شهر ربيع الأول 
311

ضو الدحو  313و يوم الغدير 312و مبعثه ،   للأر
 

 
   الوسائل الباب السابع من أبواب الصوم المندوب.  306
  بفتح الواو و الحاء على وزان فرس.  307
یعني إذا فاته شهر فقضاه في الشهر القادم في نفس اليوم فقد أحرز فضيلتين، فضيلة قضاء ما فات، و فضيلة أداء ذلك اليوم    308

   أیضا.
   في نسخة: جمع.  309
  أبواب الصوم المندوب. 1/12الوسائل   310
   ذهب العلامة و ثقة الإسلام ]الکليني[ أعلى الٰلّه مقامهما إلى أنه اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول.  311
و هو اليوم السبع و العشرون من شهر رجب الأصب. اليوم الذي بعث فيه الرسول الأعظم صلى الٰلّه عليه و آله لهدایة عامة الناس   312

   و إنقاذهم من الجهالة و الضلالة.
الثامن عشر من ذي حجة الحرام. و هو اليوم الذي نصب النبي الأعظم صلى الٰلّه عليه و آله عليا صلوات الٰلّه عليه خليفة على    313

، و کان ذلك بمشهد مائة ألف من المسلمين و هو عيد الٰلّه الأعظم و من أکبر و قال: "من کنت مولاه فعلي مولاه"  المسلمين من بعده،
وْمَ " الأعياد، ليس في الإسلام عيد أعظم منه. و في ذلك نزلت الآیة الکریمة تُْ  الَيَْ مَْل كَمُْ   أَك كمُْ   ل تُ  دِينَ تمَْمْ أَ كمُْ  وَ  ْ تُ  عَليَ ي وَ رَضِ يِ  عِْمَت  ن

كَمُُ  لٰامَ  ل سْ نا   الْإِ فُونَ " [. لکن القوم: عرفوا نعمة الٰلّه ثم أنکروها. کما قال تعالى:5]المائدة الآیة  " دِي ِ ر عَْ تَ  ي عِْمَ ِ  ن لّلٰ هُمُ  ثمَُّ  ا رُ أَكثَْ وَ  هَٰا  ن و كِرُ نُْ   ي

ونَ  فِرُ كْٰا    [.85]النحل الآیة " ال
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 . دة قع ذي ال ون من  عشر و ال مس  خا و هو ال حت الكعبة  من ت ا   أي بسطه

د و عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء  فا و يست  . و كيفية ذلك اليوم كمية  ذي هو عازم عليه في  ال

من الصوم   ضل  ذلك اليوم أف ي  دعاء ف ن ال س،  مع تحقق الهلالمنه أ وله التبا ، فلو حصل في أ

د.  ي صوم العي قع ف لا ي ، لئ مه ه كره صو و غير ، أ م  لغي

، و الخميس و الجمعة  314و المباهلة  صل و ستة أيام بعد عيد الفطر  في كل أسبوع بغير ف

ت صيام السنة  دل مضان ع ع شهر ر م مها  متوالية، فمن صا
315

ظبة خبر أن الموا و في ال  ،  
 

  

 
و هو اليوم الرابع و العشرون من ذي الحجة الحرام، أراد الرسول الأکرم صلى الٰلّه عليه و آله أن یباهل ]نصارى نجران[، فخرج    314

مع أهل بيته: علي و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم الصلاة و السلام. و في ذلك اليوم أیضا تصدق علي عليه السلام بخاتمه في حالة  
كمُُ " ة الکریمة:الرکوع فنزلت الآی وَليُِّ ا  َّمٰ ن ُ  إِ لّلٰ هُُ  ا ول سُ نَ  وَ رَ َّذِي ال نَ  وَ  َّذِي ال ا  و مَنُ ونَ  آ مُ قُِي ةَ  ي لٰا صَّ وُنَ  ال ت ؤُْ ةَ  وَ ي كٰا زَّ هُمْ  ال ونَ  وَ  عُ اكِ ]المائدة الآیة " رٰ

60.]   
 . 251صفحة  4نيل الأوطار جلد   315
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دهر دل صوم ال تع عليها 
316

ن   مضا كون ر ، في مثالها دقة بعشر أ ض الأخبار بأن الص ، و علل في بع

م  دهر الصائ دل  ذلك يع علها ك دوام ف تمام السنة ف ذلك  و   ، شهرين و الستة ب  ، ر ة أشه بعشر
317

و   .

ن  متأخرة إلا أ و   ، ده بغير فصل متفرقة بع و   ، متوالية لها  ن اقتضى عدم الفرق بين فع و إ ليل  التع

د  ض الأخبار اعتبار القي ي بع ف
318

در ى الق عل دة  لة زائ ن فضي كو ، في
319

ن   خفيف للتمري ما ت و هو إ  ،

ق  الساب
320

 ، ل السأم دفع احتما و   ، دة، للرغبة د  و أول ذي الحجة  ، أو عود إلى العبا مول و هو 

و باقي العشر غير المستثنى لام  عليه الس خليل  م ال إبراهي
321

  و رجب كله، و شعبان كله.، 
 

  

 
   .251صفحة  4نيل الأوطار جلد   316
   نفس المصدر.  317
  أي قيد التوالي.  318
  أي أن التوالي تکون فضيلة زائدة على فضيلة الستة الأیام في نفسها ففضيلة الستة: صوم الدهر، أما التوالي فله ثواب فوق ذلك.  319
هذا تعلل لاعتبار التوالي، حيث إن الإنسان قد تمرن على الصوم شهرا کاملا، فلا یصعب عليه الصوم ستة أیام متواليات بعد   320

ذلك. و جهة أخرى و هي أن العبد عند ما یعود و یصوم هذه الستة متتالية فهو قد أبدى من نفسه رغبة في العبادة من غير إظهار سأم أو 
   ابقة. و هي رغبة في الامتثال مطلوبة.ملال من العبادة الس

  کعرفة لمن یضعفه الصوم عن الدعاء، فإن صومها مکروه. و کالعيد فإن صومه حرام.  321
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]الحادية عشر يستحب الإمساك بالنية، لأنها عبادة في المسافر و المريض بزوال  

 عذرهما بعد التناول[

الحادية عشر يستحب الإمساك
322

بالنية 
323

دة  في المسافر و المريض بزوال  ، لأنها عبا

، عذرهما بعد التناول   وال ن أو بعد الزوال  و إن كان قبل الز ولو إن كا قبل التنا
324

جوز  و ي  ،

م بوصوله قبله عل ن  و إ ص  محل الترخ وغ  للمسافر التناول قبل بل
325

طا   منو ب الصوم  جا ن إي كو في

حب الإمساك  ذا يست و ك  ، دمها و ع  ، قام المسوغة للصوم ن نية الم ر بي خي لكل من باختياره كما يت

لقا سلف من ذوي الأعذار التي تزول في أثناء النهار  مط
326

و    ت الدم، و الصبي،  ذا ك

 . م كافر يسل و ال  ، غمى عليه و الم  ، جنون  الم

 ]الثانية عشرة لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه[

الثانية عشرة لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه
327

مع     ، ل الشمس م تز ما ل و إن جاء نهارا 

لقا  مط احتماله 
328

، عملا بإطلاق النص 
329

ويو قيل: بالعكس أيضا ،  مر و هو 
330

لكن قل من   

 ، لوك، و لا المرأة و العبدذكره ق المم مطل  بدون إذن الزوج و المالك، و لا الولد.، بل 
 

 
   و یسمى ]صوم التأدب[.  322
  أي یستحب الإمساك مصحوبا بالنية، فإن الإمساك عفوا، و من غير قصد الطاعة لا یکون عبادة.  323
   فلو زال العذر قبل الزوال، و قبل تناول شيء فصوم ذلك اليوم واجب.  324
   أي قبل الزوال.  325
   سواء کان قبل الزوال، أم بعده، و سواء تناول مفطرا، أم لا.  326
  اسم فاعل من باب الإفعال.  327
  أي احتمال الاحتياج إلى رخصة المضيف، سواء ورد عليه قبل الزوال أم بعده.  328
   أبواب الصوم المحرم و المکروه. 4/10و  1/2الوسائل   329
   أبواب الصوم المحرم و المکروه. 1/9الوسائل   330
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 ، ن نزل دنىبدون إذن الوالد و إ صه بالأ حتمل اختصا و ي  ، علا ن  و إ
331

دون    م ب ده فإن صام أح

  . ذن كره  إ

وي و الأولى عدم انعقاده مع النهي ، لما ر
332

و     ، د عاقا و الول  ، كون جاهلا من أن الضيف ي

د آبقا و العب  ، وجة عاصية الز
333

ن   ذ ط إ ب اشترا وس استقر در ي ال و ف  ، ده عقا ذن بان ى يؤ ول عله أ و ج

قا مطل ذن  ون الإ د كراهة ب و الأقوى ال حته،  و المولى في ص و الزوج  د،  الوال
334

و  وجة  ، في غير الز

ما فيهما  ، أ م حري ذ الت مأخ و   ، ة طي د الشر ضعافا لمستن ، است المملوك
335

د    عق لا ين ، ف ذن ط الإ فيشتر

ق   عن ح ضعفه  ن أن ي و لا بي  ، و غائبين ، أ و المولى حاضرين ن الزوج  و لا فرق بين كو  ، دونه ب

  . دمه ه، و ع  مولا

د ، و أيام التشريق  336الثالثة عشرة يحرم صوم العيدين مطلقا  د العي لاثة بع ي الث لمن و ه

، كان بمنى  ر ناسك و غي ، أ كا مة رحمه الّلٰ و قيده بعض الأصحاب ناس لا ع بالناسك  و هو ال

و النص  ة  و عمر ، أ حج ب
337

من ليس    ى  عل مها  حرم صو و لا ي  ، دليل ى  ج إل حتا ده ي ق، فتقيي مطل

مراد من   وس فهو  در ، كالمصنف في ال ت عض العبارا ي ب حريمها ف ق ت طل و إن أ عا  بمنى إجما

د  قي
338

د كونها ن تقيي ف ع ق أن جمعها كا حظ المطل و ربما ل  ،  

 
   لانصراف الوالد إلى الذي ولده مباشرة و هو الأب، دون الجد.  331
   أبواب الصوم المحرم و المکروه. 2/10الوسائل   332
   و لفظ الحدیث: "و العبد فاسقا عاصيا".  333
   أي في الضيف و الولد مطلقا سواء نهيا، أم لا.  334
   أي الزوجة و المملوکة.  335
   لمن کان بمنى، أو غيرها.  336
   أبواب الصوم المحرم و المکروه. 6/8و  5و  1الوسائل   337
  المقصود بالإطلاق هو التقييد. نقوله: "فهو" أي "مراد من أطلق" هو "مراد من قيد" أي یکو  338



 ( صوم ...................)............. ...................................................... الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

139 

كون ق لا ت و أيام التشري  ، لاثة ع ث جم ، لأن أقل ال بمنى
339

لاثة إلا بمنى فإنها   ن  ث ما في غيرها يو

و هو لطيف  ، لا غير
340

 . 

د به و صوم يوم الشك  و شه ، أ لال ؤية اله س بر حدث النا ذا ت ثين من شعبان إ و يوم الثلا و ه

من لا يثبت بقوله 
341

منه، للنهي بنية الفرض  ظهر كونه  ن  و إ ن  مضا و هو ر د  المعهو
342

ما لو  ، أ

ه  عن غير واجبا  ه  مضاننوا عن ر حرم و أجزأ  م ي ذر ل و الن كالقضاء 
343

ب   ح فل فمست ما بنية الن و أ  ،

م قبله م يص ن ل و إ دنا  عن
344

ذا  و لو صامه بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان،  و ك  ،

دم علمه مع ع  ، دب معين فعل بنية الن ب  واج كل 
345

وس.  در ي ال لمصنف ف وفاقا ل  ،  
 

  

 
  في نسخة: ]لا یکون[.  339
  اللطيف: الدقيق الذي لا یدرك بأدنى نظر. ففهم القيد من مجرد کون اللفظ جمعا بحاجة إلى عنایة و دقة.  340
   لعدم عدالته، أو عدم العدد المعتبر في الرائين.  341
   أبواب الصوم المحرم و المکروه. 8/8و  7عن الصوم یوم الشك بنية رمضان. راجع الوسائل   342
   لو ظهر کونه من رمضان.  343
. أما 374صفحة  4خلافا لأبناء السنة حيث یحرمون التقدم على رمضان یصوم یوم، أو یومين فقط راجع نيل الأوطار جلد   344

  من أبواب وجوب الصوم و نيته. 5المشهور عند الإمامية هو الجواز و الاستحباب راجع الوسائل الباب/ 
أي إذا لم یکن الصائم عالما بوجوب صوم کل اليوم عليه فصامه ندبا، ثم تبين وجوبه، فإن صومه ذاك یجزیه عن الواجب، و    345

   ليس بحاجة إلى القضاء.
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لقا و لو ردد  مط ن  لاثي ، بل يوم الث ك نيته يوم الش
346

دب  و الن  ، مضان من ر ب إن كان  ن الوجو ، بي

م يكن  ن ل ع، و ضميمة الآخر غير  فقولان أقربهما الإجزاءإ حصول النية المطابقة للواق ، ل

ة افي من ، لأنها غير  دحة قا
347

د  د ، فالضميمة المتر مضان إجماعا عن ر ب أجزأ  د و لأنه لو جزم بالن  ،

ب دخل في المطلو فيها أ
348

ذلك  و هو هنا ك  ، كن ي النية حيث يم جزم ف ط ال دم اشترا وجه الع و   ،

جهل دير ال لى تق دخل ع ب أ ن نية الوجو منع كو و   ، دب بنية الن
349

جز لو جزم   م ي م ل من ث و   ،

ديرين لى التق جزم بها ع ي النية، لل س ف أن التردد لي كل ب و يش  . مطابقا ب فظهر  بالوجو
350

و إنما   ،

مر آخر دير اعتباره أ تق و هو على   ، ي الوجه هو ف
351

و لأنه  د من  ،  واح لى كل  ه ع وم ب مجز

خلو  ع ال من وجه  ى  عل ن  مي ن اللاز ديري التق
352

ي   د فيه النه دي و التر  ، ب جزم بالوجو ن ال ق بي و الفر  ،

د  لفسا   عن الأول شرعا المقتضي ل
 

  

 
  من شعبان سواء کان له شك أنه من رمضان، أم لا.  346
   یعني الضميمة غير منافية لنية رمضان، لأنه نوى الندب على قيد أن لا یکون رمضان، لا مطلقا.  347
   و هو وقوع الصوم عن رمضان، حيث إن نية الندب جزما کان مجزیا عن رمضان، فنيته مترددا أولى بالإجزاء.  348
   یعني مع الجهل بکونه من رمضان.  349
   فأصل نية الصوم مجزوم بها، إنما التردید في وجه العبادة أي کونها ندبا أم فرضا.  350
   أي أن قصد الوجه أمر آخر وراء النية المعتبرة في أصل العبادة.  351
 . أي أن قصد الوجه أیضا مجزوم به، لکنه على وجه منع الخلو، إما الندب، أو الوجوب، لا خارجا عن أحدهما قطعا  352
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خلاف الثاني ب
353

 . 

لى ترك الواجب و يحرم نذر المعصية  ا ع كر جزاء ش جعل ال ب
354

لى   و زجرا ع  ، حرم ، أو فعل الم

كس  الع
355

و صومه ، 
356

جزاء   ذي هو ال ، ال ب به دم التقر ، و ع ن  الصمت صوم و لفساد الغاية بأ

ينوي الصوم ساكتا 
357

وصفا للصوم بالنية   له  دون جع ي شرعنا، لا الصوم ساكتا ب محرم ف و  فإنه 

، لا يفصل بينهما بفطرالوصال  دا صاع ن ف مي  بأن ينوي صوم يو
 

  

 
یعني إذا قلنا بأن الجزم بالوجوب مبطل للصوم، و لا یقع من رمضان مع الشك فيه، ففي صورة التردید بين الوجوب و الندب لا   353

  نقول بالبطلان. و هذا الفرق بين الصورتين إنما هو لأجل النص الوارد بالنهي عن الصورة الأولى. أما الصورة الثانية فلم یرد بها نهي.
   باب الخامس من أبواب وجوب الصوم و نيته.راجع الوسائل ال

بأن یکون نذره رغبة في ترك واجب، فيقول: لٰلّه علي کذا من الصيام لو صليت الصبح، أو صمت اليوم مثلا. أو یکون نذره رغبة   354
أو  في فعل حرام، فيقول: لٰلّه علي کذا من الصيام إن لم أضرب فلانا، أو لم أسع في قتله مثلا. فإن الناذر في مثل المقام یعد ترك الواجب، 

  لة یرید الشکر عليها بنذره.فعل الحرام فضي
أي ترغب نفسه في ترك الواجب فحذرا من إقدامه على الفعل عفوا ینذر على نفسه صوم کذا لو فعله، زجرا لنفسه عن الإقدام    355

  بتاتا، و کذا في فعل حرام، یحذر أن یترکه فينذر لو ترکه عليه کذا، زجرا لنفسه عن الترك.
   النذر، فلو صام فعل حراما آخر وراء حرمة أصل النذر.  356
 ، بأن یکون السکوت قيدا في الصوم شطرا، أو شرطا  357
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ه بالنية  حور جعل عشاءه س منه أن ي و  وب،  ن الغر متراخ ع ت  وق ى  و صوم يوم إل أ
358

ذا أخر  ، لا إ

 . و تركه ليلا ، أ  الإفطار بغيرها

قصر، و صوم الواجب سفرا   ب لل موج وجه  ى  ثة  سوى ما مر عل ثلا و   ، د به من المنذور المقي

لى القول  د ع و جزاء الصي  ، دنة دل الب و ب  ، دي اله
359

و  دوب  ب جواز المن ده بالواج من تقيي م  و فه  .

نة بهما  ثبات الس كن إ وايتان يم و به ر  ، لى كراهية ذي اختاره في غيره ع هو ال
360

 . 

ي غيرهما ي ف طلاق النه حرم لإ : ي و قيل
361

دينة  حاجة بالم ثة أيام لل ثلا ى  ذلك يستثن مع  و   ،

ذلك د ك ه شا و الم  : ، قيل المشرفة
362

  . 

 ]الرابعة عشرة يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما[ 

، الرابعة عشرة يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما  م حري ن أفطر لا بالت لعذر  إ

وب و للتقية قبل الغر  ، ق قاذ غري و إن  ، من غرق مة  كسلا
363

مع الاقتصار   ، وله و أ مضان  و آخر ر  ،

 ، ذر له كمن لا ع د ف و لو زا  ، ورة دى به الضر ما يتأ ى  ى الإفطار ثانيافإن عاد عل   إل
 

  

 
  یعني یتعمد في تأخير العشاء إلى وقت السحور ناویا أنه من مقومات صومه، فإنها بدعة محرمة.  358
   أي على القول المتقدم بجواز إتيانه سفرا، و أما على المشهور فلا یجوز.  359
   أبواب من یصح منه الصوم. 5/12و  4لضعف سندهما، اللهم إلا بناء على التسامح في أدلة السنن و الروایتان في الوسائل   360
  من أبواب من یصح منه الصوم 12و  11أي في غير الروایتين من سائر أخبار الباب. راجع الوسائل الباب   361
  بناء على التسویة في الحکم بين حرم الرسول الأعظم صلى الٰلّه عليه و آله و مشاهد سائر الأئمة صلوات الٰلّه و سلامه عليهم.  362
   أي قبل الغروب الشرعي المعتبر عند الإمامية. فأفطر بمجرد غروب القرص تقية.  363
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ن  دي بالقي
364

، عزر  يضا وس قتله في الثالثة  قتل 365بهماإليه ثالثا فإن عاد أ در ي ال ب ف و نس  ،

مقطوعة سماعة ى  إل
366

ط ، و هو أحو ي الرابعة : يقتل ف و قيل  ،
367

و إنما يقتل فيهما  ،
368

مع  

  . دونه ثا، لا ب ثلا و  ، أ تين مر خلل التعزير   ت

ه و لو كان مستحلا  ق بالإقرار ب حق و يت  ، لالا دا كونه ح معتق طار أي  ة قتل للإف مر أول  إن كان ب

، ولد على الفطرة  د أبويه لام أح ل إس د حا عق أن ان مية ب لا و استتيب إن كان عن غيرها الإس

لقا  مط قتل  لا ت ى ف ما الأنث ، أ ذكرا ن  ذا كا ذا إ . ه و إلا قتل ب  فإن تا
369

ت    وقا ب أ تحبس و تضر بل 

كفر  و إنما ي  ، ت و تمو ب، أ لاة إلى أن تتو الص
370

ن    ده الصوم بي ى إفسا عل ع  جم حل الإفطار بم مست

ى   ما غيره فلا عل ، أ دين ب المعتا و الشر  ، ل و الأك ع  جما وريا كال حيث صار ضر ن ب المسلمي

الأشهر 
371

و فيه   .
372

 
 

  

 
   و هما ]العلم، و العمد[.  364
  أي بالعلم و العمد أي معهما.  365
   أبواب أحکام شهر رمضان. 2/2الوسائل   366
  نظرا إلى کون المورد قضية الدم.  367
   أي في الثالثة و الرابعة، بناء على کل من القولين.  368
   سواء ولدت على الفطرة، أم لا.  369
  أي یحکم بکفر من قال: بحلية أمر کانت الأمة مجمعة على حرمته، حتى لا تکون هناك شبهة دارئة.  370
   المخالف للمشهور ]أبو الصلاح[ حيث حکم بکفر من استحل محرما سواء کان من الأمور المجمع عليها، أم لا.  371
 .یعني و في المجمع عليه أیضا لو ادعى عروض شبهة في نفسه. و کان محتملا قبل منه ذلك، و یدرأ عنه الحد  372
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طلاقه م أن إ عل و من هنا ي  ، منه ي حقه قبل  ة ف كن ى الشبهة المم دع لو ا
373

د.   جي حكم ليس ب  ال

 ]الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام[

له  الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام  من قب ي  وج المن ر و هو خ

لقا مط
374

  ، خنثى ي ال و الأنثى و من فرجيه ف ذكر  ي ال خشن على العانة  أو الإنبات ف للشعر ال

لقا مط
375

أو البلوغ ، 
376

ل   ، في الذكر هلالية خمس عشرة سنة أي إكما خنثى ل و و ال إكما

، تسع في الأنثى  ى المشهور خ و قال عل أي في المبسوط و تبعه ابن حمزة: بلوغها  الشي

ة  ع ، و قال ابن إدريس: الإجماع 377بعشرالمرأ د على التسعواق و لا يعت  ، ، خلافهما ب

م بنسبهما عل و ال ذوذه  لش
378

و تأخره عنهما دمه عليهما  تق و   ،
379

ة   حمل للمرأ و ال ض  حي ما ال و أ  ،

لى سبقه لان ع دلي ف
380

،  
 

 

 
  " بقتل مستحل الحرام من غير تقييد بما ذکر.رحمه الٰلّه أي إطلاق المصنف "  373
   نوما أو یقظة، بجماع أم بغيره.  374
  سواء بلغ السن المعين، أم لا، و سواء کان ذکرا، أم أنثى، أم خنثى.  375
   " بالإکمال.رحمه الٰلّه المراد بالبلوغ هنا: البلوغ إلى نهایة العام الخامس عشر، و لذا فسره الشارح "  376
  لعل المقصود: بلوغ مبدأ العشر، ليکون المقصود الانتهاء من التسع فيتحد مع المشهور.  377
لأن المخالف للإجماع إذا لم یکن معلوم النسب و الشخصية یحتمل کونه الإمام عليه السلام، فخالف لئلا تجتمع الإمامة على    378

  ضلال. أما إذا کان المخالف معلوم النسب و الشخصية، فإن مخالفته للإجماع غير ضائرة.
   یعني أن الإجماع تحقق قبل هذین العلمين و بعدهما، فالإجماع المحصل حاصل و هو حجة.  379
البلوغ عليهما، إذ لو لا بلوغ المرأة سن الرشد و  قأي: ليس الحيض و الحمل دليلين على البلوغ، بل هما کاشفان عن سب  380

   الکمال و البلوغ لا تحيض، و ما لم تحض لا تحبل.
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حية بالعانة قول قوي  ت الل و إنبا  ، ب حاق اخضرار الشار ي إل و ف
381

 ، ع و الشيا ن بالبينة  علم الس و ي  ،

و بالاختبار   ، ا ت بهم و الإنبا ه  دعوا لا ب
382

و  ، أ من العورة محله  لنا  مع الاضطرار إن جع ، فإنه جائز 

ى المشهور  عل دونه  ب
383

و الاحتلام بهما، 
384

ن    ب في الس و الأ ، أ ل قول الأبوين ي قبو و ف  ، و بقوله

وجه 
385

 . 

 
  نظرا إلى تلازم ما ذکر مع إنبات العانة غالبيا.  381
  أي یعرف الإنبات بأمور ثلاثة: البينة، الشياع، الاختيار.  382
   لعدم کونها من العورة.  383
   یعني یثبت الاحتلام بالبينة و الشياع و بقوله أیضا.  384
 . حيث إنهما أعرف بسن ولدهما  385
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< > كاف ه و يلحق بذلك الاعتكاف، الاعت طه ب قه لاشترا من لواح له  ا جع نم و إ
386

حبابه   و است

و قلة ن،  مضا ي شهر ر دا ف مؤك
387

د،   ب المفر كتا ق بال ختصر عما يلي ذا الم ي ه و هو  مباحثه ف

دا مستحب  مؤك با  حبا صلى  ، تأسيا خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضاناست ي  بالنب

ليه فيها ع ظب  د كان يوا ق ، ف و آله ليه  ع الّلٰ 
388

و يطوي   ، من شعر جد  ب له قبة بالمس ، تضر

در بسببها  عام ب ته  و فا  ، فراشه
389

ن    : إ ل قو و آله ي ليه  لى الّلٰ ع ص ن  كا ، ف ي القابل ضاها ف ق ف

تين  و عمر ن  جتي دل ح كافها يع اعت
390

 . 

حته و يشترط   ، الصوم في ص كن لأجله م ي ن ل فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم، و إ

ت  في زمان يصح صومه  صبي تمرينا ليس دة ال ن عبا لى أ مبني ع كليف فيه  ط الت و اشترا  ،

مه حة صو لى ص دل ع ما ي دم  تق د  و ق و لا شرعية   ، حة حي ص
391

ح بشرعيته دروس صر ي ال و ف  ،  
 

  

 
  ، أي لاشتراط الاعتکاف بالصوم، و لشدة استحبابه في شهر الصيام.  386
   أي و لکونه قليل المباحث لا یليق جعله کتابا مستقلا.  387
  أبواب الاعتکاف. 1/1أي في العشر الأواخر من رمضان. الوسائل   388
   أي بسبب "بدر" أي الحرب التي وقعت في ذلك الموضع الذي کانت فيه بئر تسمى ب "بدر".  389
  أبواب الاعتکاف.  3/1الوسائل   390
 . أي صحة صوم الصبي راجع أول کتاب الصوم من هذا الکتاب  391
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ه  حته كغير من المميز تمرينا فلا شبهة في ص له  ما فع ، أ ذلك كاف ك كن الاعت فلي
392

و أقله ثلاثة 

. أيام  جر طلوع الف حل نيته قبل  ، فم  بينها ليلتان

دم  تق ما  لى  ده ع و بع ، أ وب ن قبل الغر كو ي في : يعتبر الليال و قيل
393

ما و المسجد الجامع ،  و هو 

ع  جتم .ي جد القبيلة مس حو  م، لا ن كن أعظ م ي ن ل و إ د  فيه أهل البل
394

 

، و الحصر في الأربعة  دله ن ب دائ و الم ، أ و البصرة كوفة  و جامع ال ن  مي حر أو الخمسة  ال

مام فيه  و إ ، أ لاة نبي ى اشتراط ص عل ، بناء  ذكورة ن  ضعيفالم و إ حصر،  دل على ال ما ي دم  ، لع

 ، ب إليه الأكثر ف و الإقامة بمعتكفه، فيبطل ذه كا ت بخروجه  الاعت و إن قصر الوق إلا  منه 

وللضرورة  عل الأ و ف  ، وب مشر و   ، مأكول حصيل  كت
395

، قضاء    غضاضة ن عليه فيه  في غيره لم

له فيه كن فع واجب لا يم ل  و اغتسا  ، حاجة
396

ذلك و نحو   ،
397

كن فعله في    و لا يم  ، ه من د  مما لا ب

جد   المس
 

  

 
   ، أي لا شبهة في صحة تمرین الصبي على الاعتکاف، کما في سائر العبادات.  392
   من أن نية الأفعال المستغرقة للوقت تکون بعد تحققه، لا قبله.  393
  و کذا مسجد السوق و المحلة مما لا یجتمع فيه معظم أهل البلد.  394
أي الأکل. في غيره أي: في غير المسجد. لمن عليه فيه أي: في المسجد. غضاضة. أي منقصة عرفية، فمن لم یکن من شأنه   395

  الأکل في المسجد یجوز له الخروج لأجل الأکل خارجه.
  لمنافاته مع وضع المسجد من نجاسة، أو تلویث، أو مکث جنبا و أمثال ذلك.  396
 .کالاحتياج إلى غسل البدن، أو الثوب مما لا یمکن داخل المسجد  397
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ا  واله لا بز در إ معها بق در  و لا يتق
398

لقا  معتكفا بطل مط ج عن كونه  م لو خر نع
399

ذا لو خرج   و ك  ،

ناسيا 
400

  . ذكر، فإن أخر بطل ث  ع حي و إلا رج  ،  فطال

لقاأو طاعة كعيادة مريض  مط
401

د،  دة لا أزي حسب العا ده ب ث عن و يلب و  أو شهادة ،  لا  حم ت

، أم لا  تعينت عليه ، سواء  وج خر ن ال دو م يمكن ب ن ل ، إ مة إقا
402

، أو تشييع مؤمن ،  ديعه و هو تو

عتاد عرفا ما ي ى  د سفرا إل ذا أرا و إ
403

لنص  عا ل من تب ده بالمؤ و قي  ،
404

ض  خلاف المري ، ب

طلاقه  لإ
405

ي  ثم لا يجلس لو خرج، و لا يمشي تحت الظل اختيارا ،  و ف ، أ د فيهما قي

ظهر  يه أ ، لأن الاضطرار ف الأخير
406

  ، بأن
 

  

 
  أي یسمح بالبقاء خارج المسجد على قدر رفع الضرورة لا أزید.  398
بأن طال مکثه خارج المسجد حتى لم یصدق عليه أنه معتکف، فعند ذلك یبطل اعتکافه مطلقا، أي: و إن لم یکن عن تقصير، و   399

  سواء زاد عن قدر الضرورة، أم لم یزد.
  حتى خرج عن کونه معتکفا.  400
  سواء کان مؤمنا أم مخالفا.  401
   بأن کان واجبا کفائيا.  402
   أي إلى حد یتعارف الخروج إليه للتشييع.  403
أبواب    3/10و  2و  1لعله یشير إلى إطلاق روایات التشييع أما و کون المشيع مؤمنا فلا نص فيه بخصوصه. راجع الوسائل   404

   المسافر.
   کتاب الاعتکاف. 2/7أي لإطلاق النص في المریض. الوسائل   405
   ".رحمه الٰلّه الاضطرار إلى المشي تحت الظل کما مثل الشارح " ف حيث إن الاضطرار إلى الجلوس تحت الظل نادر جدا، بخلا  406
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ن  و إ كها  ظل فيها سل لا  داهما  قين إح طري د  وج و لو   . ظل حت  ه إلا ت مطلب ى  طريقا إل جد  لا ي

دت بع
407

ظلا دم أقلهما  د فيهما ق وج و لو   ،
408

 . ب درا فالأقر قا ق و لو اتف  ، 

ما المشي فلا  ، أ لال حت الظ س ت جلو ي النصوص هو ال د ف و الموجو
409

ما  ن  و إن كا ، و هو الأقوى 

ما اخترناه  ى  عل ذكره أحوط، ف
410

ه بطويل  ق قصير، و في غير تعارض المشي في الظل بطري ، لو 

قصير دم ال ق
411

ظلا طولها  منه لو كان القصير أ ى  ول و أ  ،
412

ع و لا يصلي إلا بمعتكفه ،  رج في

منه ضل  جد آخر أف مس ي  و إن كان ف  ، ورة إليه ج لضر خار ال
413

  ، ق الوقت ة كضي ور مع الضر ، إلا 

ورة من الضر و   ، مكان مع الإ جد  دما للمس مق  ، مكن ث أ   فيصليها حي
 

  

 
  أي الطریق التي لا ظل فيها.  407
  أي الطریق التي یکون ظلها أقل.  408
   کتاب الاعتکاف. 3/7أي لا نص على تحریم المشي تحت الظل. راجع الوسائل   409
   من أن الأقوى عدم تحریم المشي تحت الظل.  410
  لأن إطالة المکث خارج المسجد مع القدرة على أقصر منها حرام. و أما المشي تحت الظلال فلا حرمة فيه نصا.  411
حيث إن الظل موجود في کلتا الطریقين فوقع التعارض بين سلوك الطریق الأطول ذي الظل القصير، أو الطریق الأقصر ذي الظل   412

الطویل، و حيث إن التعارض واقع بين المکث الأطول، و الظل الأطول، فيرجح حرمة الأول على الاحتياط الثاني. نظرا إلى أن إطالة 
  ت الظل فاحتياط صرف.المکث حرام، أما المشي تح

 .حفظا على وقوع الصلاة الواجبة في معتکفة  413
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ج إليها  خر عة فيه دونه في جم إلى الصلاة في غيره إقامة ال
414

ة   صلا ح ال تص ورة لا  دون الضر و ب  ،

ي   ، للنه أيضا
415

جدإلا في مكة  ص بالمس خت و لا ي  ، ة بها حيث شاء ذا خرج لضرور ي إ صل في
416

 . 

وجبت و يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه   ن  ب إ عن الأ و نيابة   ، و يمين د  من عه
417

و    ،

جار عليه استئ
418

ثة   ده بثلا لاثة، أو تقيي ى ث عل حمل  طلاقه في و أخويه إ  ، ذر ي الن ط ف و يشتر  ،

د  ذر يوم لا أزي ، كن لاثة ي الث و بما لا يناف ، أ دا صاع ف
419

حسب الملتزم ما الأخيران فب و أ  ،
420

ن    فإ

حته  ها في ص ط إكمال قصر عنها اشترا
421

ن نفسه  و لو ع  ،
422

ينو بمضي يومين ،  دوب من  و لو 
 

  

 
أي و من الصور التي توجب الاضطرار إلى الصلاة خارج المعتکف هي إقامة صلاة الجمعة في غير معتکفة. فقوله: فيه أي في    414

  غير معتکفة، و قوله: دونه أي دون معتکفة. فيخرج إليها أي إلى الجمعة المقامة في غير معتکفة.
  من کتاب الاعتکاف. 3/8و  2الوسائل   415
  أي لا یجب أن یوقع صلاته في مسجد من مساجد مکة، بل یوقعها حيث شاء من أرض مکة مطلقا.  416
یعني إن کانت النية واجبة فالاعتکاف الواجب على الأب ینتقل إلى ولده وجوبا، و هذا بناء على وجوب قضاء ما فات عن    417

  الوالد مطلقا.
   عطف على ]من عهد و یمين[.  418
  هذا مثال لما لا یجوز، و هو نذر اعتکاف یوم واحد فقط.  419
   أي ما التزمه على نفسه من ثلاثة أیام، أو أزید.  420
یعني إن کان النذر یوما واحدا و لکن مطلقا و من غير تقييده بعدم الزائد. فحينئذ ینعقد النذر و یجب إکماله ثلاثة أیام حتى    421

  یصح اعتکاف ذلك اليوم الواحد المنذر.
الواحد إکماله بيومين آخرین من عنده و لو کان بلا   مکما لو کان أجيرا على یوم واحد فيشترط في صحة اعتکاف ذلك اليو  422

 .أجرة
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ث  جب الثال دلالة الأخبار عليهعلى الأشهرفي ، ل
423

جب و في المبسوط ،  بالشروع  ي

لقا مط
424

و على الأشهر  كف ،  و التاسع لو اعت دس  ى كل ثالث على الأقوى كالسا دى إل يتع

ص بالأول خاصة  خت : ي و قيل  ، خمسة و ثمانية
425

ذر خمسة فلا    ما لو ن دوب، دون  ي المن و قيل ف

دوب   ي المن ن ف مي و الفرق أن اليو  . ض تحقيقاته ي بع ل إليه المصنف ف ما و  جب السادس،  ي

وع م للمشر و لما كان أقله ثلاثة كان الثالث هو المتم  ، ث شرعا عن الثال ن  صلا منف
426

ف   خلا ، ب

ن   ، لأ حكم إلى الشهرة ب ال س و إنما ن  . متصل شرعا ب  واج د  واح عل  خمسة ف ن ال ، فإ الواجب

د  ي السن ار غير نق ده من الأخب مستن
427

لقا  مط فل  ب الن وجو دم  ى ع ع إل ب جم ، و من ثم ذه
428

 . 

كف و يستحب  د العارض الاشتراط للمعت ئه، للرجوع فيه عن دا ي ابت ،  كالمحرم ف ده ع عن فيرج

 ، مان ى يو مض ن  ع فيه و قيلو إ و ط الرج را جوز اشت م يكن  مطلقا : ي ن ل و إ  ، ى شاء فيرجع مت

 لعارض
 

  

 
  کتاب الاعتکاف. 3/4و  1، الوسائل   423
   مضى یومان، أم أقل.  424
   أي الاعتکاف الأول و هو اليوم الأول و الثاني و الثالث فقط.  425
  فيجب السادس، و التاسع، هکذا.  426
لاشتمال السند على ]علي بن فضال[ و هو مجهول، لکن الروایة واردة في ]الکافي[ بسند آخر صحيح غير السند الذي یرویه   427

   الشارح رحمه الٰلّه و کذلك ]العلامة[ في ]المنتهى و المختلف[ حيث ضعف الروایة.
 ث حتى في اليوم الثال  428
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د إليه  ر العبارة يرش ظاه و   . ول د الأ و الأجو دروس،  ي ال و اختاره ف
429

طه   ص شر خت حرم ي ، لأن الم

ط صل الاشترا ي أ جعل التشبيه ف ، إلا أن ي بالمعارض
430

ن   ط بي را ي جواز الاشت ق ف و لا فر

وع  ت الشر وق و أخويه، لا  ذر  وقت الن ب  محله في الواج ه، لكن  الواجب و غير
431

ط   دة الشر و فائ  ،

لقا مط ب  طال الواج و إب  ، ع جوز الرجو ما ي وجوبه  د  ث لو عرض بع ط الثال دوب سقو ي المن ف
432

 . 

مطلقا فإن شرط و خرج فلا قضاء  دوب  ي المن ف
433

  : ق فقيل ما المطل ، أ ب المعين ذا الواج و ك  ،

ب كتا ظاهر ال و هو   ، ذلك هو ك
434

د،   و هو أجو  ، حقق بالقضاء ع الم و قط دروس،  ي ال و لو  و توقف ف

دوب لم يشترط و مضى يومان  ي المن ب أتم ف وج مس  خا م ال ذا أت ذا إ و ك  ، وجوبا ث  الثال

و هكذا كما مر السادس، 
435

 و يحرم عليه نهارا ما يحرم، 
 

  

 
  یعني یرشد إلى الأول من جهة التشبيه بالمحرم.  429
یعني أنه کالمحرم في أصل مشروعية الاشتراط و إن کان بينهما فرق من جهة اختصاص اشتراط المحرم بصورة عروض    430

   العارض، دون اشتراط المعتکف، فإنه عام مطلقا.
أي وقت الاشتراط في الاعتکاف هو وقت النذر، لا وقت الشروع في الاعتکاف، بخلاف الإحرام، فإن وقت الاشتراط فيه هو   431

  وقت الشروع في الإحرام.
  سواء في اليوم الثاني، و الثالث.  432
   أي حتى بعد إکمال اليومين و الدخول في الثالث.  433
  لإطلاق قوله: ]فلا قضاء[.  434
   .154عند قول الشارح رحمه الٰلّه و على الأشهر یتعدى إلى کل ثالث على الأقوى صفحة   435
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و إلا فلاعلى الصائم   ، واجبا ف  كا ن الاعت كو حيث ي
436

ي بعضها  د ف ن فس و إ
437

و ليلا و نهارا  ، 

، الجماع  دبرا و  لا  و الرياحين على الأقوىو شم الطيبقب  ،
438

و هو  ي الأخبار  معه ف ، لورودها 

دروس،  ي ال و غيرهماو الاستمتاع بالنساء مختاره ف لا  لمسا و تقبي
439

د به  كن لا يفس ، و ل

 . جماع خلاف ال ، ب ى الأقوى عل ف  كا  الاعت

، و يفسده ما يفسد الصوم  كاف ط الاعت ذي هو شر ، ال ت الصوم و يكفر  من حيث فوا

جب للصوم   ما ي ى  عل دة  ف زيا كا للاعت
440

لقاإن أفسد الثالث  مط
441

م أو كان واجبا ،  ن ل و إ

 ، داهما و يجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان، إن كان في شهر رمضان يكن ثالثا إح

 ، كاف و الأخرى عن الاعت صوم،  ن ال جبو قيلع : ت
442

ب    جماع في الواج ن بال كفارتا مطلقا ال
443

 ،

وجوبه م لو كان  . نع  و هو ضعيف
 

  

 
   أي و إن لم یکن الاعتکاف واجبا لم یحرم عليه ما یحرم على الصائم.  436
یعني و إن کان بعض ما یحرم على الصائم یفسد الاعتکاف المندوب، لکنه ليس بحرام عليه، فإنه إذا أفسد الصوم بالأکل مثلا   437

   لم یفعل حراما، بل أفسد اعتکافه بذلك.
   کتاب الاعتکاف. 1/10أي الأقوى کون مطلق الریاحين حراما على المعتکف، لکونها واردة عموما في الأخبار راجع الوسائل   438
  کالنظر و التکلم.  439
  من کفارة کما إذا کان صوم شهر رمضان مثلا.  440
  و إن لم یکن الاعتکاف في اليومين الأولين واجبا.  441
   في نسخة: ]یجب[ بالياء.  442
 . و إن لم یکن في شهر رمضان  443
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به ة بسب ده كفار ب بإفسا وج  ، هه و شب ذر  متعينا بن
444

مر آخر  و هو أ  ،
445

حق   وس أل در و في ال

لقا مط ن  مضا ن بر المعي
446

جماع و ،  ي ال ة ليلا ف ن  واحدة كفار ، إلا أن يتعي و غيره ن  مضا في ر

ه أيضا  ة بسبب جب كفار و شبهه في ذر  بن
447

ت الصوم غير   دا مفس ي  ده بباق و لو كان إفسا  ، ده لإفسا

دة واح ة  ب نهارا كفار وج جماع  ال
448

جب  و شبهه في ذر  متعينا بن ن  كو و لا شيء ليلا إلا أن ي  ،

ذلك  عل غير  و لو ف  ، كفارته أيضا
449

و المماراة  ع  و البي ب  كف كالتطي لى المعت ت ع ما حر من الم
450

  

و لو كان  ، و لا كفارة  ، م أث
451

ته، و في    وجبت كفار و شبهه  ذر  ن بالن متعي ب  واج ي  خروج ف بال

كفارة  كاف ك كفارة الاعت و   ، جماع ده بغير ال ذا لو أفس و ك  ، قضاء لا غير و ال م  دوب الإث ثالث المن

واية  ح ر و الثاني أص  ، ول أشهر و الأ  ، ي آخر ظهار ف ة  ل. و كفار ي قو رمضان ف
452

 . 
 

  

 
   أي بسبب خلف النذر. فتجب کفارة خلف النذر مضافة إلى کفارة إفساد الاعتکاف الواجب.  444
   غير کفارة الصوم بما هو صوم.  445
   سواء کان تعينه بنذر، أم بمضي یومين.  446
   أي بسبب خلف النذر إضافة إلى کفارة إبطال الاعتکاف.  447
  لأجل إبطال الصوم الواجب إذا کان في شهر رمضان.  448
   غير المفسدات من الأمور التي تحرم على المعتکف من دون أن تبطل اعتکافه کالتطيب.. إلى آخره.  449
   أي المجادلة و هي تناول البحث لغرض إبداء شخصيته و تفوقه لا لغرض بيان الحق و الحقيقة.  450
  أي لو کان إفساد الاعتکاف.  451
  کتاب الاعتکاف[ 5/6و  1أي الروایة الواردة دليلا للقول الثاني أصح سندا. راجع الوسائل ]   452
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عليهفإن أكره المعتكفة 
453

ف   كا ب الاعت وجو مضان مع  ي شهر ر و  فأربعنهارا ف  ، ، اثنتان عنه

حملهما عنها  ن يت ب  على الأقوى  اثنتا ، سوى صاح مخالفا م فيه  عل وس: إنه لا ي در ي ال ل ف بل قا

حجة ذا هو ال مثل ه و   ، مخالف م يظهر له  ذلك ل ل ب ن القو ختلف إ ي الم و ف  ، المعتبر
454

و إلا  

ن عنه  ت اثنتا ث كفارا جب عليه ثلا ذ في و حينئ حمل فيما لا نص عليه،  دم الت ضي ع صل يقت فالأ

حمل، منصوص الت و لأنه  لصوم  دة عنها ل واح و   ، و الصوم ف  كا للاعت
455

لا    جماع لي ن ال و لو كا

حمل على القول بالت عليه  ن  كفارتا ف
456

 . 
 

 

 
   أي على الجماع.  453
  لکونه بمعنى الإجماع المحصل.   454
   أبواب ما یمسك عنه الصائم. 1/12راجع الوسائل   455
  کفارة عنها.  456


